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Abstract 

      The agricultural lands have a great importance and influence on the national economy 

being an indispensable natural resource because it is connected with the people's life and the 

society's welfare. It also participates actively in the stability of the state and its dominance. 

After the development of the state and its intervention in the political, social, and economic 

life, the crime is no longer a mere personal deed the effects of which lie in a restrictive circle 

but it represents an aggression on the economic interests of the society. In Iraq, the 

agricultural lands are still subjected to a number of aggressions and violations which justify 

the necessary availability of the criminal protection for them. 

 مُلخص البحث: 
اعية اهمية كبيرة وتأثير واضح في الاقتصاد الوطني كثروة طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها كونها للأراضي الزر 

مرتبطة بحياة الناس ومصلحة المجتمع فضلًا عن مساهمتها الفاعلة في استقرار الدولة وسيادتها، وبعد تطور مركز الدولة 
د الجريمة مجرد عمل شخصي تنحصر آثاره في دائرة ضيقة وتدخلها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لم تع

وانما اصبحت تُمثل عدوانٌ على المصالح الاقتصادية في المجتمع، تلك المصالح المهمة في الحفاظ على بقاء المجتمع 
ئيسية في ظل واستمراره، ولم يعد دور القانون الجنائي دوراً عادياً بل اصبح اكثر اهتماماً وتعلقاً بمصالح المجتمع الر 

السياسة الجنائية المعاصرة وهو الاداة الفاعلة في حماية هذه المصالح من خلال كبح بواعث السلوك الاجرامي المضر 
بمصلحة المجتمع وتحقيقاً لذلك لا بد من لجوء المشرّع الى النصوص الجنائية لتجريم أي فعل يمس النظام الاقتصادي في 

الجاني بالعقوبة العادلة الرادعة وفي العراق لم تزل الاراضي الزراعية تتعرض الى جملة  مجال الاراضي الزراعية ويُعاقب
من الاعتداءات والانتهاكات التي تبُرر ضرورة توافر الحماية الجنائية لها، ومن ابرز هذه المبررات هو حماية الانتاج 

حمايتها من البناء العشوائي )غير القانوني( والذي  الزراعي )اموال الدولة( وحماية الملكية الزراعية من التفتيت وكذلك
اصبح في العراق من المشاكل الصعبة جداً التي تواجه انحسار الرقعة الزراعية، كما ان الحماية المدنية المتوافرة في 

زراعية الامر الذي التشريع المدني العراقي والقوانين الزراعية لم تزل قاصرة عن توفير الحماية المطلوبة لملكية الاراضي ال
يجعل من تدخل القانون الجنائي ضرورة لازمة في استكمال صورة الحماية المطلوبة لهذه الاراضي من الناحيتين المدنية 

 والجنائية.
 المقدمة

للاراضــي الزراعيـــة دورهــا الاقتصـــادي واهميتهـــا الكبيــرة فـــي الثـــروة الزراعيــة الامـــر الـــذي يســتوجب الاهتمـــام بحمايـــة 
 جنائياً لاسباب ومبررات عديدة، ونتناول مقدمة دراسة هذا البحث بالفقرات التالية: ملكيتها 

 اولا : اهمية الدراسة واهدافها: 
ان حق الملكية هو من الحقوق الاساسية التي تُشكل مرتكزاً اساسياً في النظـام القـانوني وقـد كفلتـه الشـرائع والدسـاتير 

لوقــت لــم يكــن حقــاً مطلقــاً لا يمكــن المســاس بــه، فملكيــة الارض الزراعيــة مرتبطــة واعلانــات حقــوق الانســان، لكنــه وبــنفس ا
بمقومــات العــيش ويقتضــي التعامــل معهــا بمــا يُحقــق مصــالح المجتمــع حتــى لــو ترتــب علــى ذلــك التضــحية بمصــالح بعــض 
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خل القـانون ضـروري لحمايـة الافراد، ولـذلك يتـدخل المشـرّع فيرسـم للملكيـة الخاصـة حـدودها ويُحـدد وظيفتهـا الاجتماعيـة، فتـد
الملكية الزراعية من الانتهاكات التي تتعـرض لهـا مـن جـرّاء الاعتـداءات لا سـيما تفتيـت الاراضـي الزراعيـة والبنـاء العشـوائي 

 عليها.
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي محاولــة لبيــان أهــم المبــررات لتــدخُل الحمايــة الجنائيــة فــي معالجــة هــذه الاعتــداءات  
ات الواقعــة علــى الاراضــي الزراعيــة والتــي توســعت دائرتهــا فــي الآونــة الاخيــرة بشــكل ادى الــى هــدر مســاحات كبيــرة والانتهاكــ

منها وهي بلا شك تُشكل جزءً حيوياً من الاقتصاد الوطني، فالبناء العشوائي علـى هـذه الاراضـي وتفتيتهـا الـى اجـزاء صـغيرة 
غلال الزراعـــي المنـــتج فضـــلًا عـــن عـــدم تلبيـــة هـــذا البنـــاء العشـــوائي يجعـــل مـــن هـــذه الاراضـــي الزراعيـــة غيـــر صـــالحة للأســـت

لضـــرورات تخطـــيط المـــدن عمرانيـــاً وتـــوفير الخـــدمات اليهـــا، ولـــم تـــزل مشـــكلة المعالجـــة قائمـــة بـــالرغم مـــن تـــوافر النصـــوص 
ورة مكمّلــة للحمايــة التشــريعية فــي القــانون المــدني والقــوانين الزراعيــة والخاصــة وذلــك لغيــاب الحمايــة الجنائيــة المطلوبــة كصــ

المدنيــة ممــا أدى الــى تفــاقم هــذه المشــكلة فــي حــين كــان للتشــريعات المقارنــة دوراً أفضــل ممــا هــو عليــه الحــال فــي العــراق 
كالتشـريع المصـري والليبـي والاردنــي والفلسـطيني علـى ســبيل المثـال ومـن هنـا جــاء هـذا البحـث ليؤكــد تـوافر المبـررات لتفعيــل 

 طلوبة في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية.الحماية الجنائية الم
 ثانيا : نطاق البحث:  

يتحــدد نطــاق هــذا البحــث بالقواعــد القانونيــة الــواردة فــي التشــريع العراقــي وبعــض التشــريعات المقارنــة لا ســيما العربيــة 
اســتخراج اهــم المبــررات منهــا والتــي تناولــت كيفيــة التعامــل مــع مشــاكل ملكيــة الاراضــي الزراعيــة وكيفيــة معالجتهــا ومــن ثــم 

 الضرورية لحماية هذه الملكية جنائياً لتسير جنباً الى جنب مع الحماية المدنية لها بُغية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
 ثالثا : منهجية البحث: 

 يعتمــد هــذا البحــث المــنهج التحليلــي فــي عــرض المشــكلة ودراســتها مــن خــلال النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــا فــي
التشريعات الجنائية والمدنية والزراعية ومدى معالجة هذه المشكلة من خـلال هـذه التـدابير التشـريعية كمـا يتبـع البحـث منهجـاً 

لسـنة  111قانونياً مقارناً بمواقف القوانين والتشريعات وسواء كان ذلك فـي القـوانين الجنائيـة كقـانون العقوبـات العراقـي المـرقم 
وقـانون العقوبـات  1810وقـانون العقوبـات الفرنسـي لعـام  1937لسـنة  58لعقوبات المصري المرقم المعدّل وقانون ا 1969

 1951لسـنة  40او فـي القـوانين المدنيـة والزراعيـة ومـن بينهـا القـانون المـدني العراقـي المـرقم  1976لسـنة  3اليمني المـرقم 
، ومـن القـوانين الزراعيـة، 1804ن المـدني الفرنسـي لعـام المعـدّل والقـانو  1948لسـنة  138والقانون المدني المصـري المـرقم 

المعدّل وبعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحـل  1970لسنة  117قانون الاصلاح الزراعي العراقي المرقم 
قانون الزراعة وتعديلاته و  1970لسنة  33وقانون الزراعة الليبي المرقم  1983لسنة  116وقانون الزراعة المصري المرقم 

وغيرهـا  2003لسـنة  2بالاضافة الى قـانون الزراعـة الفلسـطيني المـرقم  1960( لعام 808- 60الفرنسي المعدّل بالقانون )
 من باقي القوانين والتشريعات.

 رابعا : خطة البحث: 
نائيــة لملكيــة الاراضــي اســتناداً لمــا تقــدم نقسّــم هــذا البحــث الــى ثلاثــة مطالــب نتنــاول فيهــا اهــم مبــررات الحمايــة الج 

الزراعيـة، حيـث يتنـاول المطلـب الاول حمايـة الأنتـاج الزراعـي )امــوال الدولـة( مـن خـلال ايضـاحه فـي فـرعين،الأول للمنقــول 
بحســب المــآل وحمايتــه، والثــاني لحمايــة اصــل العقــار الزراعــي )الأرض الزراعيــة(، امــا المطلــب الثــاني فقــد خصــص لحمايــة 

لتفتيت في ثلاثة فروع، يبين الفـرع الأول موقـف المشـرّع العراقـي مـن التفتيـت واسـبابه، أمـا الفـرع الثـاني الملكية الزراعية من ا
فيتعلــق بعيــوب التفتيــت ويتنــاول الفــرع الثالــث الحمايــة مــن التفتيت.أمــا المطلــب الثالــث فســيتناول حمايــة الملكيــة الزراعيــة مــن 

لفـرع الأول بتعريـف البنـاء العشـوائي وموقـف المشـرّع العراقـي مـن البنـاء علـى البناء العشوائي )غير القانوني( بفـرعين يتعلـق ا
الاراضي الزراعية، أما الفرع الثاني فيتعلق بالحماية المطلوبـة فـي معالجـة البنـاء العشـوائي )غيـر القـانوني(، وبعـد ذلـك نخـتم 

 هذا البحث بأهم النتائج والمقترحات التي أفضت اليها هذه الدراسة.
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 الاولالمطلب 
 حماية الانتاج الزراعي )اموال الدولة(

تعتبــر الاراضــي الزراعيــة العمــود الاساســي فــي العمليــة الزراعيــة ونشــاطها مــن حيــث ارتباطهــا بــأموال الدولــة وكيانهــا 
الاقتصـــادي الامـــر الـــذي دفـــع بالتشـــريعات الـــى الاهتمـــام بهـــا فضـــلًا عـــن انعكـــاس التـــأثيرات علـــى النظـــام السياســـي والامنـــي 

جتماعي، ولصلة ارتباط هذه الثروة الوطنية بمصلحة المجتمع فأن حمايتها جنائياً بـات امـراً ضـرورياً لهـا، ولتوضـيح هـذه والا
الحمايــة فــي هــذا المطلــب سنقســمه الــى فــرعين، يتعلــق الفــرع الاول بــالمنقول بحســب المــآل وحمايتــه امــا الفــرع الثــاني فيتعلــق 

 رتبط بمصلحة المجتمع واموال الدولة.بحماية الارض الزراعية كعقار زراعي م
 الفرع الاول

 مفهوم المنقول بحسب المآل وحمايته
 لأيضاح هذا الفرع يمكن تناوله بفقرتين: 

 اولا : تعريف المنقول بحسب المآل: 
ة تــرتبط الاراضــي الزراعيــة بمفهــوم العقــار والمنقــول مــن خــلال فكــرة المنقــول بحســب المــآل، وهــذه الفكــرة تقابــل بالنســب

للمنقــول فكــرة العقــار بالتخصــيص بالنســبة للعقــار، وكمــا أن العقــار بالتخصــيص قــد ورد اســتثناءً علــى الأصــل العــام بالنســبة 
للعقار كون المنقول يكتسب صفة العقار حكماً، فأن المنقول بحسب المآل هو الآخر يرد استثناءً على الاصـل العـام بالنسـبة 

ولًا بالنظر الى ما سيؤول اليه في المستقبل، اذاً هناك نوعـان مـن المنقـول همـا: منقـول للمنقول حيث يصبح عقاراً بصفته منق
بطبيعته وهو الاصل ومنقول بحسب المآل وهو الاستثناء ولا توجـد فـي القـانون المـدني الفرنسـي ولا القـانون المـدني المصـري 

المــآل وان كانــت هنــاك نصــوص متفرقــة فــي  ولا القــانون المــدني العراقــي نصــوص تضــع نظريــة عامــة بشــأن المنقــول بحســب
يترتــب علــى و ( 1)المنقــولات حــالات خاصــة عامــل فيهــا المشــرَع العراقــي العقــارات المعــدة للأنفصــال عــن أصــل بقائهــا معاملــة

اعتبار العقار منقولًا بحسب المآل عدم اخضاعه للقواعد التي تحكم العقارات وفي هذا وبـلا شـك فائـدة كبيـرة تظهـر فـي عـدم 
والمنقــول بحســب المــآل هــو عقــار بطبيعتــه يكــون معــداً  (2)ضــوع المنقــول بحســب المــآل لنظــام العقــار ومــا يحوطــه مــن قيــودخ

ليصــبح منقــولًا بــأرادة الطــرفين المتعاقــدين، ولابــد مــن اتفــاق المتعاقــدين حيــث ان العقــار لا يصــبح منقــولًا بحســب المــآل بحكــم 
  .(3)القانون

 المآل:  ثانيا : حماية المنقول بحسب
ان المنقول بحسب المآل لا يعد عقاراً بحكم القانون وانما يعد كذلك استثناءً بوجود الاتفاق بـين طرفـي التعاقـد ويمكـن 
تصور ذلك فـي عقـود ايجـار الاراضـي الزراعيـة وعقـود المغارسـة وغيرهـا، فـالمهم هـو وجـود عمليـة التعاقـد والاتفـاق، وحمايـة 

لحقيقـة حمايـة مزدوجـة للعقـار )الارض الزراعيـة( وللمنقـول )الانتـاج الزراعـي( فـي آن واحـد، هذا النوع مـن المنقـول هـو فـي ا
فــالأرض الزراعيــة هــي مــادة الانتــاج الاساســية وحمايتهــا هــي حمايــة لــذلك الانتــاج الزراعــي، كمــا ان حمايــة هــذا المنقــول هــو 

الزراعي هو الآخر يُسهم في حماية الارض الزراعيـة  حماية لما تجود به الارض الزراعية من عطاءٍ وانتاج، وحماية الانتاج
وقـد اوضـح المشـرع العراقـي طريقـة اسـتغلال المسـتأجر  نفسها من حيث العنايـة بهـا وتفعيـل خصـوبتها وحمايتهـا مـن التبـوير،

جر ان المـؤ  وجوب موافقة هذا الاستغلال لمقتضيات الاسـتغلال المـألوف ولا يجـوز لـه دون رضـا للأرض الزراعية من خلال
ــر المشــرع  (4)يــدخل علــى الطريقــة المتبعــة فــي اســتغلالها أي تغييــر جــوهري يمتــد اثــره الــى مــا بعــد انقضــاء الاجــارة كمــا عبّ

                                                           
، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية الاصلية والحقوق العينية التبعية، ج (1(

 .18، ص1982بغداد، 
 وما بعدها. 25، ص1967، بلا ناشر، القاهرة، 8لقانون المدني الجديد، جاحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح ا( 2)
 .18، مصدر سابق، ص2( محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية والحقوق التبعية، ج3)
المدني المصري المرقم ( من القانون 613/1المعدل تقابلها المادة ) 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي المرقم 804/1المادة)( 4)

المعدل حيث نصت: "يجب ان يكون استغلال المستأجر للارض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى  1948لسنة  138
 المستأجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج" 
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شـأنه شـأن بـاقي مـن التشـريعات ومنهـا علـى سـبيل المثـال  (1)العراقي ايضاً عن حماية هذا المنقول جنائياً بشكل غيـر مباشـر
فــــالمفردات الــــواردة فــــي نصــــوص هــــذه التشــــريعات تُعطــــي صــــورة العقــــار )الارض  (3)يوالتشــــريع المصــــر  (2)التشــــريع الليبــــي

الزراعية( والذي سيؤول الى المنقول وهذه العبارات هي: )زرعاً غير محصود(، )حقلًا مبذور(، )مستنبتات(، )غيظـاً مبـذور( 
قـد يلجـأ بواسـطة قـانون العقوبـات الـى تجـريم  ولتوضيح صورة الحماية الجنائية غير المباشرة لهذا المنقول بالمآل بأن المشّـرع

افعــالًا معينــة تُشــكل مساســاً بــبعض الامــوال والحقــوق، وغايــة المشّــرع حمايــة هــذه الامــوال )الارض الزراعيــة( بصــورة اصــلية 
ومباشــرة، هــذا مــن حيــث الاصــل ولكــن بقليــل مــن التأمــل يمكــن ملاحظــة حمايــة الثــروة الزراعيــة مــن ناحيــة ثانيــة مــن خــلال 

لحماية لهذه الامـوال والحقـوق بحيـث اصـبحت محـلًا غيـر اصـلياً لهـذه الحمايـة. ان المشـرّع قـد عاقـب مـن يتلـف الـزرع غيـر ا
( 479/1المحصود او أي نبات قـائم مملـوك للغيـر وكـذلك مـن يتلـف الحقـل المبـذور المملـوك للغيـر الـوارد فـي نـص المـادة )

نشاط المادي للحالتين ووحدة النتيجة الضارة، فالاختلاف الوحيد هو شخصـية من قانون العقوبات العراقي بالرغم من وحدة ال
الفاعل، وهذه الشخصية هي معيار التفرقة بين التجريم والبراءة حيث ان المشرّع اشترط لقيام جـرائم الاتـلاف ان يكـون الفعـل 

تبط بشـكل او بـآخر بمصـلحة المجتمـع ولمـا كـان عطـاء الارض الزراعيـة مـر  (4)قد وقع على مال مملوك للغير وليس للفاعـل
وبأقتصـاد البلـد نقتـرح علـى المشـرّع العراقــي تجـريم مالـك الارض الزراعيـة ملكـاً صــرفاً عنـدما يتلـف زرعـه غيـر المحصــود او 

( مـن قـانون العقوبـات العراقـي علـى النحـو التـالي: يُعاقـب بـالحبس 479/1حقله غير المبـذور ونقتـرح اعـادة صـياغة المـادة )
 من اتلف زرعاً غير محصود او أي نبات قائم مملوكاً له او للغير. -رامة او بأحدى هاتين العقوبتين: أوبالغ
 من اتلف حقلًا مبذوراً مملوكاً له او لغيره او بثّ فيه مادةً او نباتاً ضارين.  -ب

ية حق ملكيتها لكـن يمكـن و يتضح ان التجريم لم يكن وارداً بالأساس لحماية عطاء الارض الزراعية وانما جاء لحما
كمـا يتضـح بـأن المشـرّع  (5)ملاحظة ان الزراعة قد استفادت من هذا التجريم حيث تُحمى الانتاجية عبر حماية حق الملكيـة 

قــد وفــر صــورتين مــن الحمايــة للثــروة الزراعيــة وان كانــت غيــر كافيــة، صــورة مباشــرة يجــرّم فيهــا افعــال معينــة ويُعاقــب عليهــا 
ه الثـروة فـي ذاتهـا، وصـورة اخـرى غيـر مباشـرة تتمتـع فيهـا الثـروة الزراعيـة بحمايـة غيـر مقصـودة بهـا اصـلًا بهدف حمايـة هـذ

وانما تحققت لها من خلال حماية القانون لحقوق واموال اخرى كانت هي المحل الاصلي للجريمة، وبهذا يوضح المشرّع من 
ول بحسب المآل )كعقار استثنائي على الاصل العام( فـي ابـراز خلال قانون العقوبات وبشكل غير مباشر اهمية صورة المنق

حيـث تلتقـي المصـلحة المحميـة ( 6)اهمية صورة الاصل العام )الارض الزراعية( من حيث الحمايـة وان كانـت بشـكل محـدود 
ما لا يكتمل في حماية المنقول بحسب المآل مع تلك المصلحة في حماية الارض الزراعية، فلا زراعة بدون ارض زراعية ك

وسـواء  (7)وصف الارض الزراعية بدون زراعة فالمعيار المعتمد في معنى الارض الزراعية هـو الاسـتغلال الزراعـي لـلارض
كانت ملكيـة الارض الزراعيـة خاصـة ام عامـة فأنهـا مرتبطـة بمصـلحة المجتمـع وبمقومـات عيشـه واسـباب امنـه وتقدمـه ومـن 

                                                           
المعدل:" يُعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين:  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي المرقم 479/1نصت المادة )( 1)

 أ، من اتلف زرعاً غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير .
 ب،من اتلف حقلًا مبذور مملوك لغيره او بث فيه مادة او نباتاً ضارين   
 او قشّرها ليميتها " ج، من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعمة في شجرة   
المعدل: "كل من اتلف او بعثر او افسد مالًا منقولًا او غير منقول او صيّره غير نافع  1953( من قانون العقوبات الليبي لسنة 457( المادة )2)

... اذا اقترن الفعل بأحد  كلياً او جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة ... وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر
 ،وقوعه على الكروم او اشجار الفاكهة او مزارعها اوعلى الاحراش او الغابات اوعلى المستبتات" 4...،1الظروف التالية: 

اً المعدل: "يعاقب بالحبس مع الشغل: اولًا: كل من قطع او اتلف زرع 1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 367( المادة )3(
تاً مضراً غير محصود او شجراً نابتاً حلقهُ او مغروساً وغير ذلك من النباتات. ثانياً: كل من اتلف غيضاً مبذوراً او بث في غيظٍ حشيشاً او نبا
ين تحت .ثالثاً: كل من اقتلع شجرة او اكثر او أي نبات اخر او قطع منها او قشَرها ليميتها وكل من اتلف طعمة في شجر ويجوز جعل الجان

 ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر"
 كما ان اعتقاد المتهم بأن المزروعات التي يتلفها هي ملكا له يحول دون قيام الجريمة .( 4)

Goyet، Dorit penal special، 7 eme Edition، sirey،paris 1959، p .734: note 2 
 . 548، ص1972، دار الطباعة الحديثة، بيروت، 2على الاموال في قانون العقوبات اللبناني، ط ( محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء5)
 ( من قانون العقوبات الليبي 457( من قانون العقوبات المصري والمادة )367( من قانون العقوبات العراقي والمادة )479/1المادة) (6)
، 1، ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج1/8/1988في  87،88لى//موسعة او221قرار محكمة تمييز العراق المرقم ( 7)

 .37، ص1999مطبعة الزمان، بغداد، 
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ــم تقتصــر علــى قــانون العقوبــات حيــث توســعت مــن خــلال القواعــد هنــا قــد توســعت مــديات حمايــة المنقــول ب حســب المــآل ول
الخاصة الواردة في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي وكـذلك فـي قـوانين الجـرائم الاقتصـادية، ومـن امثلـة ذلـك هـو ماحصـل 

وة الزراعيــة عنــدما ازداد تــدخل فــي فرنســا حيــث لــم تلجــأ الــى قــانون العقوبــات مباشــرةً عنــدما بــدأت بتوســيع رقابتهــا علــى الثــر 
الدولة فـي عمـوم الحيـاة الاقتصـادية وبـدافع الحـرص علـى ثرواتهـا الطبيعيـة اسـتعانت فرنسـا بالتشـريعات الاقتصـادية المتعلقـة 

وفــي ليبيــا فــأن محدوديــة مواردهــا الطبيعيــة وتعرضــها للأهمــال وســوء الاســتغلال كانــت ســبباً فــي اصــدار ( 1)بالمجــال الزراعــي
لزيــادة كفــاءة تلــك المــوارد، ان تشــييد الــركن الاقتصــادي فــي المجتمــع  (2)1979( لســنة 2الجــرائم الاقتصــادية المــرقم )قــانون 

يقتضــي بالضــرورة حمايــة قانونيــة مســلحة بعامــل الجــزاء لــردع المنحــرفين او زجــرهم او اعــادتهم الــى حضــيرة المجتمــع حســب 
 . (3)مقتضى الحال

فيها مديات حماية المنقول بحسب المآل هو ما ورد في قانون الاصلاح الزراعـي  ومن القواعد الخاصة التي توسعت
العراقي حيث اعتبر المشرّع العراقي الارض الزراعية التي لم يتم زراعتها من قبـل صـاحبها او بغيـره موسـمين متتـاليين فأنهـا 

حـالات منهـا الاهمـال انون الجـزاء الجنـائي لعـدة وفرض المشرّع العراقي في ذات القـ (4)تسجل بأسم وزارة الماليةتعد محلولة و 
. (7)فضلًا عن الانقطاع عن زراعـة الارض بـدون عـذر قـانوني صـحيح (6)اضعاف الكفاءة الانتاجية لهاو  (5)في زرع الارض

 ويتقـارب التشـريع العراقـي مـع التشـريع المصــري بهـذا الصـدد حيـث حظـر المشـرّع المصــري علـى المالـك او الحـائز ايـاً كانــت
صفته ترك الارض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة بالرغم مـن صـلاحيتها للزراعـة وتـوافر مسـتلزمات الانتـاج 
التــي تُحــدد بقــرار مــن وزيــر الزراعــة، كمــا يحظــر عليــه ارتكــاب أي فعــل او الامتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه تبــوير الارض 

ومــن ســعة هــذه النصــوص  ،(9)مصــري الجــزاء الجنــائي لمخالفــة ذلــكال، وفــرض المشــرع (8)و المســاس بخصــوبتهاالزراعيــة ا
المــذكورة بالقيــاس الــى تلــك التــي وردت فــي قــوانين العقوبــات تــزداد معــالم ارتبــاط صــورة العقــار الاســتثنائي )المنقــول بحســب 

ع مـن خـلال المحافظـة المآل( مـع اصـله العـام )الارض الزراعيـة( وتتوضـح اهميـة الحمايـة الجنائيـة وتوظيفهـا لخدمـة المجتمـ
 على اسباب وجوده وكيانه الاقتصادي. 

 الفرع الثاني
 حماية اصل العقار الزراعي )الارض الزراعية(

ان الهـــدف الاساســـي مـــن وراء التجـــريم والعقـــاب للحمايـــة المباشـــرة لـــلارض الزراعيـــة كأصـــل عقـــاري يختلـــف بحســـب 
اخرى، فهدف حماية حـق الملكيـة التـي يقـوم عليهـا النظـام الرأسـمالي التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين دولة و 

مثلًا ينأى عن التدخل في مجريات الحياة الاقتصادية الا فـي ضـرورات مُلّحـة كالأزمـات والحـروب حيـث تضـطر الدولـة الـى 
ور والانهيـار دون ان اتباع سياسة اقتصـادية محـدودة فـي محاولـة منهـا لأصـلاح عيـوب النظـام الرأسـمالي وحمايتـه مـن التـده

ويـتم ذلـك عـادة بواسـطة تشـريعات خاصـة ولفتـرات مؤقتـة تنتهـي ( 10)لتخلي عن الاسـلوب الاقتصـادي الحـريترتب على ذلك ا

                                                           
 ( صدرت في فرنسا تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع الزراعي وجاءت كنتيجة حتمية للتدخل الذي لجأت اليه الدولة العصرية وبشكل متزايد بدء1ً)

لاحتكارية، ولقد كشفت هذه التشريعات حرص الدولة في التدخل بهذا القطاع الهام من القطاعات الاقتصادية، ومن من مرحلة الرأسمالية ا
في  1140الخاص بتحديث الاستغلال الزراعي وتطوره، والقانون رقم  20/2/1974الصادر في  129امثلة هذه التشريعات القانون المرقم 

الخاص  14/10/1975في  934لانتاج البذور والشتلات الزراعية، وكذلك القانون رقم  الخاص بأنشاء مناطق محمية 22/12/1972
 بأنشاء المجلس الاعلى لتوجيه الانتاج الزراعي، وللمزيد من المعلومات راجع:

Voircoderual, code forestier, dalloz, 1976. 
 .1073 (، ص1979) 17السنة  23نُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد ( 2)
، 1982، السنة 10حميد السعدي، الحماية القانونية للمؤسسات الاشتراكية العامة، مجلة دراسات قانونية، جامعة قار يونس، بنغازي، العدد ( 3)

 .360ص
 /ب( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي 13المادة ) (4)
 ( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي 46/2المادة )( 5)
 ( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي47/2ة )( الماد6)
 ( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي47/3المادة ) (7)
 ( من قانون الزراعة المصري 151المادة ) (8)
 ( من قانون الزراعة المصري 155المادة )( 9)
 .221، ص1912جامعة قار يونس، بنغازي،  حميد السعدي، القانون الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية في ليبيا، كلية القانون،( 10)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

24 

بأنتهــاء الأزمــة التــي دعــت اليهــا ولهــذا يعتبــر خروجــاً عــن الاســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الرأســمالي اذا اســتعان المشــروع 
الفعاليــات الاقتصــادية فــي المجتمــع ومنهــا مــا يتعلــق بثــروة الاراضــي الزراعيــة ومــن ثــم يبقــى قــانون  بقــانون العقوبــات لحمايــة

العقوبات يحرص على صيانة حق الملكيـة الفرديـة وتكـون حمايـة الثـروة الزراعيـة نتيجـة مترتبـة علـى حمايـة هـذا الحـق ووفـر 
راعيـة التـي تكـون محـلًا لهـذا لماسـة بـبعض الحقـوق الز قانون العقوبات الفرنسي هذه الحماية حيث نص على بعض الجـرائم ا

ونص على جـرائم الأتـلاف التـي يكـون محلهـا محاصـيل زراعيـة او نباتـات طبيعيـة او اشـجار او اعشـاب مراعـي او ( 1)الحق
ير فـي حبوب او ادوات وآلالات زراعية او حظائر للمواشـي او عشـش الخفـراء وغيرهـا مـن القـيم الزراعيـة المختلفـة والتـي تُشـ

اغلبها ان لا تكون مملوكة للفاعل وتقررت الجزاءات الجنائية لها بحسب الجريمة ونوع المصلحة محل الاتلاف ويلاحظ فـي 
( 481-477وبمقارنـة هـذه النصـوص مـع نصـوص المـواد ) (2)صـدت ايضـاً حمايـة الملكيـة الفرديـةاغلب هذه الجزاءات قد ق

تشـابه هـذه القـيم الزراعيـة كمحـل لحـق الملكيـة كمـا انهـا لا تكـون مملوكـة للفاعـل  الواردة فـي قـانون العقوبـات العراقـي يلاحـظ
 .(3)ولكن ليست بالضرورة ان تكون ملكية فردية بل يمكن ان تكون ملكية عامة(

 (4)او منقـول بالمـآل كما تناول المشرّع العراقي مفردة العقـار والمنقـول بمعناهـا العـام دون اضـفاء صـفة)عقار زراعـي(
يشملها النص ضمناً، وهذه العمومية للمفردة قد تفسح المجال للتداخل ولأكثر من تفسير في واقع التعامل القضائي فـي حيث 

كمــا يُلاحــظ ان نــص المــادة  (5)راعيــة( فــي قــانون العقوبــات المصــريحــين ان المشــرّع المصــري قــد خصــص العقــار )ارض ز 
ئية قد وظفها المشرّع لحماية المال العام فضلًا عـن المصـلحة الخاصـة ( من قانون العقوبات العراقي ان الحماية الجنا477)

وبما يتماشى مع مفهوم الوظيفة الاجتماعية لحق الملكيـة كمـا ان المشـرّع العراقـي قـد تـرك البـاب مفتوحـاً لتقريـر هـذه الحمايـة 
( مـن نفـس القـانون 478وكـذلك المـادة ) بأيراده عبارة )مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون( في هذه المـادة

والتي جاءت بها العبارة المذكورة كظرف مشدد فضلًا عـن اشـارة هـذه المـادة الـى )امكانيـة انتهـاز الفـاعلون لارتكـاب الجريمـة 
عــزز ونســتنتج بـأن المشـرّع العراقـي قــد تـدخل بمجريـات الحيـاة الاقتصــادية بشـكل محـدود و ( 6)او الفتنـة والكارثـة(فرصـةالهياج 

حمايته في ظروفها الخاصة بعكس المشرّع الفرنسي الذي ينأى عنها الا في حالات الضرورة وبشـكل مؤقـت كنظـام رأسـمالي 
ظم القوانين ولكن دون ان يفقد قانون العقوبات العراقي اتجاهه التقليدي في الحرص على حق الملكية الخاصة شأنه شان مع

 .(7)العربية
مـن قـانون العقوبـات العراقـي جـرائم الاتـلاف لـذات القـيم الزراعيـة التـي تناولتهـا النصـوص ( 479وقد تناولـت المـادة )

( مـن نفـس القـانون 480الفرنسية المذكورة حيث تناولت الزرع غير المقصود والحقل المبذور والاشجار والنبـات، امـا المـادة )
لكـن لا يمكـن عـدها محـلًا لـلأرض الزراعيـة بأعتبـار ان قد تناولت بعض القيم الزراعية كأتلاف الشجرة او الخضرة النباتية و 

المكـان المعــد للعبــاده او المتنزهــات والحـدائق والامــاكن المخصصــة للمنفعــة العامـة لا تــدخل ضــمن وصــف الارض الزراعيــة 
الشـــجر وانمـــا العقـــار بشـــكله العـــام، ومـــن الحقـــوق الزراعيـــة التـــي جرّمهـــا المشـــرّع العراقـــي هـــي )تخريـــب الســـياج المتخـــذ مـــن 

الاخضر كأسيجة وعلامات لضبط الحدود او الفصل بين الاملاك وشـدد المشـرّع العقوبـة اذا كانـت بقصـد اغتصـاب الارض 

                                                           
 1810( من قانون العقوبات الفرنسي لعام 444،451المواد )( 1)

(2) les codes penanx Europeens Tom " – center francaisde Driot) s compare – paris، 1958 
ا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال ( من قانون العقوبات العراقي: و" تكون العقوبة الحبس اذ477/2نصت المادة )( 3)

 مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر" 
له ( من قانون العقوبات العراقي: " يعاقب بالحبس ... من هدم او خرب او اتلف عقاراً او منقولًا غير مملوك له او جع477/1نصت المادة )( 4)

 غير صالح للأستعمال او اضرّ به او عطله بأية كيفية كانت"
" كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ...  1984لعام  4مكرر( من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رقم  115(  المادة )5)

و سهل ذلك لغيره بأية طريقة ... يُعاقب بالسجن متى كان وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها بأية صورة ا
مكرر( من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون  372ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة الفصل بها بحكم عمله ...". المادة )

قامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية : "كل من تعدى على ارض زراعية ... وذلك بزراعتها او غرسها او ا1984لسنة  4رقم 
 صورة يُعاقب بالحبس وبغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين ..." 

 ( من قانون العقوبات العراقي 478/3المادة ) (6)
( من 739،744) ..( من قانون العقوبات المصري والمواد368، 367، 354، 255من امثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد)( 7)

 قانون الغقوبات اللبناني حيث تناولت الجرائم الزراعية المتعلقة بالتعدي على المزروعات او الحيوانات او الآلات الزراعية 
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ان هـــذه الجـــرائم المـــذكورة تحمـــي بعضـــاً مـــن صـــور الملكيـــة المنقولـــة ذات الاهميـــة بالنســـبة للأســـتغلال  ،(1)المملوكـــة للغيـــر(
هــا عبــر يــة الثــروة الزراعيــة لكنهــا لاتحمــي الثــروة لزراعيــة فــي ذاتهــا وانمــا تحميالزراعــي وتتجــه هــذه الجــرائم كــذلك الــى حما

ان القصور في حماية الثروة الزراعية في ظل النظرة التقليدية قد وضع الدول التي اخذت بالفكر ( 2)حمايتها للملكية الزراعية
راعيـة فـي ذاتهـا باعتبارهـا ركيـزة مهمـة مـن الركـائز الاشتراكي الى التفكير فـي كيفيـة تفاديـه وذلـك مـن خـلال النظـر للثـروة الز 

الاقتصادية في تقـدم المجتمـع وتطـوره ولا بـد مـن تـوافر الحمايـة المطلوبـة لهـا وصـيانتها مـن أي فعـل يـؤدي الـى اضـعافها او 
نتـاج حجـر الزاويـة يعرقل تنميتها ويحول دون تحقيق اهدافها وهو مايتفق منطقياً مع اتساع الملكية العامة واعتبـار العمـل والا

لبناء المجتمع الاشتراكي في تزايد الاعتـراف بالوظيفـة الاجتماعيـة للملكيـة والقضـاء علـى الملكيـة الخاصـة الاسـتغلالية يـؤدي 
 .(3)التجريم على وجه خاصالى تغيرات هامة في القيم القانونية و 

الانتاج واعتماده على التخطـيط القـومي الشـامل ونظراً لقيام المجتمع الاشتراكي بالأساس على الملكية العامة لوسائل 
العلاقــات الاشــتراكية بــرزت ضــرورة الاســتعانة بالوســائل العقابيــة لتجــريم تلــك الافعــال الماســة بهــذه الركــائز مــن اجــل حمايــة 

لمصــالح وكمحصــلة لــذلك فــان قــانون العقوبــات قــد لعــب دوراً مهمــاً فــي الحمايــة التــي يضــفيها المشــرّع علــى ا( 4)القائمــة فيــه
الاقتصــــادية فــــي المجتمــــع الاشــــتراكي وتــــأتي الثــــروة الزراعيــــة فــــي مقــــدمتها فضــــلًا مــــن ان الملكيــــة العامــــة لوســــائل الانتــــاج 
واضــمحلال حــق التملــك الفــردي هــو مــن اهــم العوامــل التــي جعلــت هــذه الحمايــة ان تتخــذ طابعــاً مباشــراً فــي حمايــة الثــروة 

ركــائز البنــاء الاشــتراكي ان امــتلاك الــدول الاشــتراكية لمعظــم مصــادر الثــروة ووســائل الزراعيــة فــي ذاتهــا بأعتبارهــا ركيــزة مــن 
الانتاج وضيق مجال الملكية الخاصة فيها هو سياسة ثانيـة غيـر موقوتـة بـزمن او مرهونـة بظـروف معينـة ومـن الطبيعـي ان 

اللجـــوء لقـــانون العقوبـــات مـــن ناحيـــة تســـتعين هـــذه الـــدول بقـــانون العقوبـــات لتـــأمين هـــذه السياســـة ولا مجـــال للاعتـــراض علـــى 
 .(5)خصيصة الثبات المستمدة من ثبات السياسة الاقتصادية 

ومن القوانين العربية الحديثة التي سارت على النهج الاشتراكي ويكـاد يكـون الوحيـد فـي المجموعـة العربيـة هـو قـانون 
نـي الـى اضـفاء حمايـة مباشـرة علـى الثـروة الزراعيـة حيـث سـعى المشـرّع اليم 1976لسنة  3الجرائم والعقوبات اليمني المرقم 

ناظراً اليها في ذاتها وبصفتها جزء من الثروة الوطنية يتعين حمايتها والحفاظ عليها وقد ورد ذلك فـي عـدة نصـوص مـن هـذا 
فـيمكن اعتبارهـا وعن حماية اصل العقار الزراعي الواردة في القواعد الخاصة المتمثلـة بقـانون الاصـلاح الزراعـي ( 6)القانون 

قـد جــاءت بشــكل مباشــر وغيـر مباشــر فــي آن واحــد بحسـب مفهــوم العقــار الاصــلي والعقـار الاســتثنائي ومــن النصــوص التــي 
عبّر عنها المشرّع العراقي والتي تمس اصـل العقـار )ارض زراعيـة( هـو مـا ورد فـي قـانون الاصـلاح الزراعـي بأيقـاع الجـزاء 

أنه تعطيــل احكــام المــادة الخامســة مــن نفــس القــانون والمتعلقــة بوجــوب تقــديم صــاحب لكــل مــن قــام بعمــل مــن شــ (7)الجنــائي
الارض التــي يتجــاوز مســاحتها الحــدود المبينــة فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون المــذكور اقــراراً شــاملًا عــن اراضــيه وفقــاً لبيــان 

علــى الحــد الاعلــى لملكيــة الاراضــي الزراعيــة  يصــدره وزيــر الزراعــة وقــد قصــد المشــرّع العراقــي فــي هــذه المــادة عــدم التجــاوز
ويلتقي المشرّع المصري مع المشرّع العراقي في هذا التحديد من حيث المبدأ ويختلفان من حيث التفاصـيل بحسـب المصـلحة 

ومــن النصــوص التــي تميــز بهــا المشــرّع المصــري فــي حمايــة اصــل العقــار )الارض الزراعيــة( هــو مــا يتعلــق  (8)لكــل منهمــا

                                                           
 ( من قانون العقوبات العراقي481المادة ) (1)
 .548بق، ص ( محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني، مصدر سا2)
 .100ص ،1969( علي حسن فهمي، الدولة والقانون والعقاب، المجلة الجنائية القومية، العدد الاول، المجلد التاسع، 3)
 .33( حميد السعدي، الحماية القانونية للمؤسسات الاشتراكية، مصدر سابق، ص 4)
 .100، ص1972، 25، س2، 1مجلة المحاماة، ع  محمود محمود مصطفى، خصائص قانون العقوبات في الدول الاشتراكية،( 5)
( من قانون العقوبات اليمني: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة مع مصادرة الاموال لكل 107ومن هذه النصوص المادة )( 6)

ون العقوبات اليمني: "يعاقب بالحبس مدة ( من قان243من ارتكب فعلًا او امتناعاً ...موجهاً نحو تخريب ... او الزراعة ..." ونصت المادة )
 لا تقل عن سنتين من ... او اتلف منسوجات زراعية او ما شابه ذلك من الاموال"  

 ( من قانون الأصلاح الزراعي العراقي47/1المادة )( (7
ملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او ( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي: "لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية الم2( المادة )8)

( من قانون الاصلاح 37الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: أ، في الاراضي الديمية .. ب، في الاراضي المروية .." تقابلها المادة )
ر او وضع اليد او بأية الزراعي المصري: "لا يجوز لأي شخص هو واسرته التي تشمل زوجته واولاده القصر ان يحوز بطريق الايجا
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فـي حـين  (1)1977لسـنة  59زراعـي بالقـانون رقـم ف الارض الزراعية فقد حظرها لأول مـرة لتعـديل قـانون الاصـلاح البتجري
لــم يتطــرق اليهــا صــراحةً المشــرّع العراقــي فــي اصــل قــانون الاصــلاح الزراعــي مكتفيــاً بالأشــارات الضــمنية لهــذا التجــريم ومــن 

لـذا  (2)ن اسـتخدام وزارة الزراعـة لهـذه المفـردة )تجريـف الارض الزراعيـة(( من نفس القانون وبالرغم مـ47، 46) خلال المواد
نقتــرح علــى المشــرّع العراقــي اضــافة مــادة جديــدة الــى قــانون الاصــلاح الزراعــي تجــرّم التجريــف ونقتــرح صــياغتها علــى النحــو 

ـــة وزيـــر الزراعـــة تجريـــف الاراضـــي الزراعيـــة ونقـــل الأتربـــة منهـــا لأ ســـتخدامها لأي غـــرض مـــن التـــالي: )يحظـــر بغيـــر موافق
الأغــراض ويعاقــب المخــالف بعقوبــة الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين مــع تضــمينه تكــاليف اعــادة الارض 

 الزراعية على ما كانت عليه(
والتجريــف هــو ازالــة الطبقــة الســطحية لــلأرض الزراعيــة علــى نحــو مــن شــأنه الكشــف عــن الطبقــة التحتيــة مــن تربتهــا 

في حظر التجريف هي ان الطبقات السفلى من الارض الزراعية اقل خصـوبة ممـا يعلوهـا لأنخفـاض نسـبة مـا تحتويـه والعلّة 
من المادة العضوية والعناصر الرئيسية لغذاء النبات مما يؤثر في صلاحية التربة للأنبات ويؤدي بالتبعية الى تدهور قدرتها 

)الارض الزراعية( هـو حمايـة لملكيتهـا وسـواء كانـت الملكيـة فرديـة ام  زراعيويتضح بأن حماية اصل العقار ال (3)الانتاجية 
جماعيــة وســـواء كانــت فـــي ظــل النظـــرة الرأســـمالية ام الاشــتراكية كمـــا ان حمايــة هـــذه الملكيـــة بشــكل مباشـــر انمــا تشـــمل فـــي 

أمــة الثنائيــة فــي نظــر العقــار حمايتهــا ايضــاً وبشــكل غيــر مباشــر العقــار الاســتثنائي )المنقــول بحســب المــآل(، ومــن هــذه التو 
الزراعي سواء كان اصلياً ام استثنائياً تجد مبرراً قوياً لحمايتها جنائياً فهي اولًا واخيراً حماية للثروة الزراعيـة ولمقومـات عـيش 

 المجتمع.
 المطلب الثاني 

 حماية الملكية الزراعية من التفتيت 
راعيـة هـو حمايتهـا مـن التفتيـت، والتفتيـت لغـةً يعنـي التكسّـر، تفتـت من مبررات الحمايـة الجنائيـة لملكيـة الاراضـي الز 

وقــد يقتصــر التفتيــت علــى فعــل فاعـل لوحــده وقــد لا يقتصــر، وقــد ورد التفتيــت لاول مــرة فــي العــراق ( 4)انكســروانفـت: تكسّــر و 
ادفـة تشـريعات مفـردات مر وتسـتخدم بعـض ال (5)1963لسـنة 136بقانون منع تفتيت ملكية الاراضي الزراعيـة الموزعـة المـرقم 

ويؤدي التفتيت الى تقليل المساحات القابلة للزراعة فضلًا عن التكاليف العاليـة ومـن ثـم يكـون  (6)لمعنى التفتيت منها التقسيم
استغلال الارض الزراعية غير ذي جدوى، وكما أُعتبرت الملكيات الكبيرة جداً غيـر مرغـوب فيهـا وقـد حُـددت بحـدود قصـوى 

وللاحاطــــة باهميــــة ( 7)ر مســـتوى المعيشــــة اللائــــق بالانســـانات الصـــغيرة تهــــبط بإنتــــاج الارض وتحـــول دون تــــوفيفـــأن الملكيــــ
الموضــوع سنقســم هــذا المطلــب الــى ثلاثــة فــروع، يتعلــق الفــرع الاول منهــا بموقــف المشــرّع العراقــي مــن التفتيــت واســبابه وفــي 

 خصص للحماية من التفتيت.الفرع الثاني نتناول عيوب التفتيت اما الفرع الثالث فيُ 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
الاصلاح الزراعي المصري: "  مكرر( من قانون 37طريقة اخرى مساحة تزيد على خمسين فدان من الارض الزراعية ..."  والمادة )

 ( مع علمه بذلك"37يعاقب بالحبس ... كل من يخالف احكام المادة )
 ض الزراعية او نقل الاتربة لاستعمالها في غير الاغراض الزراعية.."( من قانون الزراعة المصري: " يحظر تجريف الار150المادة )( 1)

( من قانون الزراعة المصري فقد عاقب المخالف لحظر التجريف: " يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا 154واما المادة )
 ة ...." تزيد على خمسين الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الارض موضوع المخالف

( في 31595الى محافظة بابل الوارد اليها والمسجّل بالعدد ) 18/8/2011( في 14286كتاب وزارة الزراعة / الدائرة القانونية المرقم )( 2)
 بعنوان )تجريف الاراضي الزراعية( 2011/ 8/9
 .1، ص1984ية، دار الفكر الحديث، القاهرة، معوض عبد التواب، الوسيط في التشريعات الزراعية من الناحيتين المدنية والجزائ( 3)
 .567، ص2002، دار المشرق، بيروت، 39( كرم البستاني وآخرون، )القاموس المنجد في اللغة(، ط 4)
 2/11/1963( في 877( نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد)5)
( من قانون 11( من قانون الجرائم الاقتصادية الليبي والمادة )11المادة ) ( من قانون الزراعة المصري،152( من هذه التشريعات: المادة )6)

 2003لسنة  2الزراعة الفلسطيني المرقم 
 9/9/1952المنشور في الجريدة الرسمية المصرية في  1952لسنة  178( المذكرة الايضاحية لقانون الاصلاح لزراعي المصري المرقم 7(
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 الفرع الاول
 موقف المشرّع العراقي من التفتيت واسبابه

 نتطرق في هذا الفرع الى موقف المشرّع العراقي من التفتيت اولًا ومن ثم الى اسباب التفتيت ثانياً.
 اولا : موقف المشرّع العراقي من التفتيت: 

لأرض الزراعيـة فـي عـدة تشـريعات منهـا قـانون الاصـلاح الزراعـي نظم المشرّع العراقي حـدود المسـاحة الاقتصـادية لـ
دونـــم( 60)الملغـــي( حيـــث جعـــل الحـــد الاعلـــى لمـــا يملكـــه المـــوزع عليـــه مـــن الاراضـــي الزراعيـــة هـــو ) 1958لســـنة  30رقـــم 

المشــرّع  دونـم( لــلارض الديميـة التــي تـروى بمــاء الامطـار ويلاحــظ ان 120للاراضـي الزراعيــة المرويـة التــي تُسـقى ســيحاً و)
العراقي قد توقع من خلال هذه الحـدود الـدنيا مـا يتناسـب مـع جهـد العائلـة المتوسـطة، وقـد منـع المشـرّع العراقـي تفتيـت ملكيـة 

)الملغـي( وجـاء المنـع حصـراً لمـا تـم توزيعـه بموجـب قــانون  1963لسـنة  136هـذه القطـع الزراعيـة الموزعـة بالقـانون المـرقم 
واجاز المشرّع لأي من ورثة الشخص الـذي وزعـت عليـه الارض الزراعيـة اقامـة دعـوى التمليـك الاصلاح الزراعي المذكور، 

لهذه الارض بشرط احتراف الزراعة من حصة الوريث غير محترف الزراعة واذا تعدد محترفوا الزراعة تُملك حصص الورثة 
( مـــن قـــانون الاصـــلاح الزراعـــي 12ة )الـــى احـــدهم ممـــن تـــوافر فيـــه الافضـــلية لشـــروط التوزيـــع المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــاد

)الملغــي( لمــن يمــتهن الزراعــة ولــم يبــين القــانون حــداً اقتصــادياً معينــاً بحيــث اذا تــم تجــاوزه يعــد غيــر اقتصــادي، امــا قــانون 
ن النافذ فلم يبين هو الآخر الحدود الدنيا لكنه وبـنفس الوقـت منـع افـراز البسـاتي 1970لــسنة  117الاصلاح الزراعي المرقم 
فضــلًاعن بيانــه حــدود توزيــع الاراضــي الزراعيــة  (1)دونــم( الا بموافقــة المجلــس الزراعــي الاعلــى  5الــى مســاحات تقــل عــن )
 .(2)فردياً على الفلاحين جماعياً و 

)الملغي( فلم يجيـز بعـد نفـاذه بقـاء حالـة الشـيوع فـي الاراضـي  1976 لسنة 137واما قانون الحد الاقتصادي المرقم 
تي تقل مساحتها العمومية عن الحدود التي رسمها القانون وعدّها حدوداً اقتصادية دنيـا لملكيـة الاراضـي الزراعيـة الزراعية ال

مقصــود او حــق التصــرف، وشــمل القــانون كــل الاراضــي دون حصــرها فــي نــوع او جــنس معــين وقــد بــين القــانون المــذكور ال
ية بالأرث حيث اوجب القانون على الشركاء فـي الاراضـي الزراعيـة وحدد المساحات الدنيا في نقل الملك (3)بالارض الزراعية

المشمولة بهـذه الحـدود الاتفـاق فيمـا بيـنهم علـى ازالـة التفتيـت مـن خـلال تمليـك احـدهم بقيـة السـهام الشـائعة او زيـادة الحصـة 
دائــرة التســجيل العقــاري مــن حصــص بقيــة الشــركاء وتســجيل ذلــك فــي ( 4)قتصــادي الادنــى المــذكورالناقصــة وابلاغهــا الحــد الا

خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفـاذ القـانون او خـلال سـنة مـن تـاريخ وفـاة المـورث فـي حـالات التفتيـت الحاصـلة بعـد 
نفاذه، واذا لم يتفق الشركاء على ازالة التفتيت رضاءً يحق لأي شريك ان يطلب من اللجان المختصة خلال ثلاثة اشهر من 

محصــلة القانونيــة بأتخــاذ مــا يلــزم لأزالــة التفتيــت وفقــاً لاحكــام القــانون، ثــم الغــي هــذا القــانون وتعديلاتــه بقــرار تــاريخ انتهــاء ال
ان  (5)مبيناً حدود الافراز للاراضي الزراعية ويعـد بـديلًا للقـانون السـابق 1987لسنة  286مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

يــة بشــأن المســاحات الاقتصــادية وبحســب فلســفة نظــام الحكــم اعتمــدت جميعهــا علــى الحــدود التــي اوردتهــا التشــريعات العراق
معايير موحدة مثل توافر المياه، نوع الانتاج، جنس المغروسات، خصوبة التربة، التضاريس الطبيعية، مناطق جبلية ضـيقة، 

                                                           
 لاح الزراعي العراقي /ب(من قانون الاص14( المادة )1)
، في 2دونم( 100،200، في الاراضي الديمية )1( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي وقد ورد فيها حدود التوزيع للفلاحين: 16( المادة )2)

 دونم( وبحسب معايير وفرة الخصوبة وواسطة السقي ونوع الزراعة والموقع الجغرافي وغيرها  5،60الاراضي المروية )
( من قانون الحد الاقتصادي العراقي الملغي: " المقصود بالارض الزراعية هي أي ارض تستغل بالفعل او تصلح في واقع حالها 1المادة ) (3)

 لانتاج المحاصيل الحقلية او العلفية او الاشجار غير الثمرية او تنمية الثروة الحيوانية " 
شجرة  40دونم في البساتين المغروسة بالنخيل والاشجار بشرط توافر ) 3مساحات الدنيا: ( حدد قانون الحد الاقتصادي العراقي الملغي ال4)

دونم( والاراضي 10دونم( والاراضي التي تزرع شلباً بـ ) 5ثمرية في الدونم( وفي الاراضي الزراعية المغروسة باشجار غير ثمرية )
والاراضي الزراعية  دونم(10دونم( وللارض الزراعية الديمية ) 20ورة )الزراعية التي تروى سيحاً او بالواسطة من غير الاراضي المذك

 دونم(... 5المستغلة لتنمية الثروة الحيوانية )
شجرة في الدونم الواحد(...  40دونم( شريطة توافر ) 5جعل القرار المذكور الحد الاقتصادي في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة ) (5)

ضي الاخرى التي تروى سيحاًاو بالواسطة ومائة دونم في الاراضي الديمية ... واستثناءً من القرار المذكور قيد المشرّع دونم( في الارا 30و)
 افراز الاراضي المخصصة للاستعمال الزراعي بموجب التصميم الاساسي لمدينة بغداد بأن لا يقل عن عشرين دونم وهي الحدود النافذة حالياً

 1/6/1987( في 3152دة الوقائع العراقية بالعدد)القرار منشور في جري
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ســاحة، لكنهــا لــم تصــمد امــام اســباب منــاطق ســهلية واســعة، وقــد تتوافــق اغلبهــا مــع جهــد العائلــة الفلاحيــة المناســب لتلــك الم
التفتيـت المختلفـة ومنهـا الارث والانتقـال وتزايـد الطلــب نتيجـة الكثافـة السـكانية فضـلًا عــن عـدم تفعيـل الدولـة لهـذه النصــوص 
ولأسـباب سياســية واجتماعيـة وغيرهــا ولكـن الملاحظــة الاهـم هــي افتقــار هـذه النصــوص للحمايـة الجنائيــة المطلوبـة بــل وحتــى 

 ية المدنية كواقع حال تؤكده المحاكم العراقية.الحما
 ثانيا : اسباب التفتيت: 

للتفتيت اسباب ارادية واخرى غير ارادية، ومن الاسـباب الاراديـة هـي التصـرفات القانونيـة التـي مـن شـأنها نقـل ملكيـة 
تلخيصـها فـي الميـراث، وقـد يُنفـذ ، اما الاسباب اللااراديـة يمكـن (1)او حيازة الأرض الزراعية او جزء منها من شخص لآخر 

هذا التقسيم باعتبار ان الارادة وان لم يكن لها دخل في حدوث واقعة الوفاة الا ان للارادة دور واضح في طلب قسمة التركة 
وكـذلك  (2)وخاصة في الاراضي الزراعية، ومن اسـباب التفتيـت ايضـاً بعـض التصـرفات القانونيـة المتفرعـة عـن حـق الملكيـة 

وقـد يعمـد الفلاحـون علـى تفتيـت الملكيـة الزراعيـة  (3)نزع الملكية للمنفعة العامة فقد ينشأ التفتيـت بسـبب غيـر مباشـر  اسباب
. ومــن اشــكال التفتيــت (4)قــدر المســتطاع بغيــة الهــروب مــن الضــرائب وتســجيلها بأســماء افــراد الاســرة لتفــادي الحجــز عليهــا 

فهـذه العقـود وخاصـةً  (5)ر او الاعـارة لمـدة طويلـة او فـي حـالات الامتـداد القـانوني الواقعية هو ما ينشأ مثلًا في عقود الايجا
والــى غيــر ذلــك مــن  (6)اذا اصــابها اســتحداث منشــآت فــأن مــن شــأنها تعطيــل مســاحات غيــر قليلــة مــن الاراضــي الزراعيــة 

الا ان التفتيــت الــواقعي هــو الاكثــر  الاســباب وبــالرغم مــن تشــابه حــالات التفتيــت القــانوني والــواقعي مــن حيــث الاثــر والتنميــة
خطــورة مــن التفتيــت القـــانوني لكونــه قــد يســـتمر لــزمن طويــل وقـــد يعيــق بعــض التصـــرفات القانونيــة علــى الارض الزراعيـــة، 

 .(7)فمعالجة التفتيت مطلوبة لملكية الارض الزراعية وحيازتها ايضاً واياً كان سبب التفتيت
 الفرع الثاني

 ـــــــيتعيــــــــوب التفتــ
التفتيــت هــو ظــاهرة غيــر اقتصــادية تُســـهم فــي ضــياع الوقــت والمــال والجهـــد المبــذول، ويتركــز مفهــوم التفتيــت علـــى 

وللتفتيــت عيــوب عديــدة مــن اهمهــا هــو  (8)مرجــو مــن الارض والعمليــة الزراعيــةالانتــاج النبــاتي باعتبــاره العطــاء الاساســي ال
ســيجة وقنــوات الــري وتبــوير مســاحات كبيــرة فــي الاســتخدام الشخصــي وتربيــة ضــياع مســاحات زراعيــة كبيــرة بســبب اقامــة الا

ومن العيوب المهمة ايضاً تشتيت جهود الفلاح وامكانياته بين الاجزاء المفتتـة والـى الحـد الـذي قـد لايمكـن مـن  (9)الحيوانات 
الفـلاح الــى الاعتمـاد علــى عمــال وقـد يضــطر  (10)ي بســبب هـذا التشــتتانجـاز اعمالــه الزراعيـة المطلوبــة فـي الموســم الزراعـ

كمــا قــد يعطــل التفتيــت اســتخدام الالات الزراعيــة لزيــادة  (11)غيــر مــاهرين ومــن ثــم تضــيع جهــوده المبذولــة ســابقاً فــي الارض
كننـــه علـــى الانتـــاج بســـبب كثـــرة الحـــدود والقنـــوات غيـــر المنظمـــة حيـــث يتعـــذر علـــى اصـــحاب المـــزارع الصـــغيرة اســـتعمال الم

ل التفتيــت ايضــاً دون وضـــع نظــام امثــل للــري والصــرف فـــبعض الاراضــي تحتــاج لمشــاريع الــري والبـــزل وقــد يحــو  (12)انفــراد

                                                           
 مثل البيع، الهبة، الوصية، الشركة وغيرها ( 1)
 مثل حق الانتفاع، الاستعمال، السكنى، الحُكر،حقوق الارتفاق كحق المجرى، حق المساقاة، حق المرور( 2)
رف او التعديل في أي منها، وللمزيد من المعلومات راجع: سيد كانشاء بعض المشروعات العامة مثل اقامة الطرق او شق الجداول او المصا( 3)

 .182، ص1957مرعي، الاصلاح الزراعي ومشكلة السكان في مصر، سلسلة الكتب القانونية، القاهرة، 
 .253، ص1996محمد حسين منصور، اصول القانون الزراعي، منشأة المعارف، القاهرة، ( 4)
الاصلاح الزراعي العراقي الى "عدم جواز اخراج الفلاح او المغارس من الارض او البستان دون رغبته  ( من قانون29/1( اشارت المادة )5)

 ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جوهري يقضي به العقد او القانون".
 آت وغيرها مثال ذلك احواض تربية الاسماك، حظائر الحيوانات، اقامة الاسيجة لهذه المنش( 6)
 .273، ص1986( نبيل ابراهيم سعد، القانون الزراعي، الملكية الزراعية، منشأة المعارف، القاهرة، 7)
 يتفق خبراء منظمة الغذاء والزراعة الدولية التابعة لمنظمة الامم المتحدة )الفاو(على ان الزراعة في الارض تشمل جميع الفعاليات التي( 8)

على الانتاج النباتي والحيواني والغلبه دائماً للانتاج النباتي ويظهر ذلك بوضوح في جميع الاحصائيات  تغطي الحقل بهدف الحصول
 F.A.o program for the word dcensus of agriculter، Rome، 1965،p.82 الزراعية. راجع:

 .165، ص 1989والنشر، الموصل، سالم توفيق النجفي واسماعيل عبد حمادي، التخطيط الزراعي، دار الكتب للطباعة ( 9)
 .219( هاشم علوان السامرائي، ادارة الاعمال المزرعية، وزارة التعليم العالي، بغداد، بلا تاريخ، ص 10)
 .111-110م، ص ص1986( عبد الرزاق عبد الحميد شريف، المدخل الى التخطيط الزراعي، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 11)
 .141، ص1989علوان السامرائي، مبادىء الاقتصاد والتخطيط الزراعي، مطبعة التعليم العالي، الموصل، ( بدر العناد واشم 12)
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ومـــن  (1)والصــرف ولا يمكـــن مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية التضـــحية بهـــذه المشـــاريع لأجـــل اراضـــي صـــغيرة مبعثـــرة وغيـــر منظمـــة
العائلــة الواحــدة وخاصــة اذا تمســك الخلــف العيــوب الاخــرى ايضــاً هــو احتمــال نشــوب الخلافــات القائمــة علــى الميــراث بســبب 

وهـذا كثيـر الحـدوث علـى صـعيد الواقـع العملـي، كمـا يتسـبب ( 2)قـد يتسـبب ذلـك لهجـر الـبعض للزراعـةالعام بنصيبه العينـي و 
التفتيــت والتبــوير بتعطيــل المســاحات الخضــراء ويتســبب بمشــاكل بيئيــة بســبب عــدم تــوافر الغطــاء النبــاتي قياســاً الــى النشــاط 

ان الربح الكلي للدونم الواحد او الفـدان فـي المـزارع الكبيـرة يكـون اعلـى مـن ( 3)ناعي والاحتراق الهائل للمشتقات النفطية الص
الانتـاج فــي المــزارع الصــغيرة الناجمــة عــن التنقيــب والــذي قــد لا يسـد المصــرف وبعكــس مــا يتصــوره الــبعض مــن رفــع للانتــاج 

ستغلال ايدي خارجية والزراعة المكثفـة فـأن ذلـك كلـه لـيس فـي جـوهر الحقيقـة وحسن للاستغلال وخفض للمصروفات وعدم ا
 . (4)وانما يكون على حساب جودة الارض والربح الكلي

 الفرع الثالث
 الحماية من التفتيت

 لــم تكــن الحمايــة المدنيــة ســواء كانــت فــي القواعــد العامــة الــواردة فــي القــوانين المدنيــة او القواعــد الخاصــة الــواردة فــي
الارض الزراعية من التفتيـت فكـان للحمايـة الجنائيـة دورهـا المهـم فـي تـأمين  قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي كافية لحماية

هـذه الحمايــة فلـو امعنــا النظـر فــي تفتيــت الارض الزراعيـة بســبب الميـراث مــثلًا كســبب مـن اســباب كسـب الملكيــة يُلاحــظ ان 
  و المعــوّل عليــه فــي معظــم التشــريعات لا ســيما التشــريع الفرنســي والمصــري والعراقــيمعيــار احتــراف الزراعــة فــي المعالجــة هــ

علـى –وغيرها، فالمشرّع الفرنسي قد "سمح للورثة بالاتفاق على ان يختص احدهم بالارض الزراعية بوصـفه محترفـاً للزراعـة 
ق ودياً فيُرفع الامر الى المحكمـة المختصـة ان يعوض الاخرون نقداً عن فرق انصبتهم واذا ما تعذر الوصول الى هذا الاتفا

ويهـــدف الاســـتغلال الســـليم لعمـــوم الاراضـــي الزراعيـــة ذهـــب المشـــرّع  (5)يم الارض لأقـــدرهم علـــى الاســـتغلال"التـــي تقُـــرر تســـل
ائل لا كوسيلة من بين عدة وس (6)لعقاريالفرنسي الى استخدام عدة وسائل باتجاه معالجة التفتيت منها وسيلة اعادة التنظيم ا

مثــل التشـــريع ( 7)يعات التــي خضـــعت للحمايــة الفرنســـيةمجــال للـــدخول فــي تفاصـــيلها وقــد تـــأثرت فــي تطبيقاتهـــا بعــض التشـــر 
اللبناني والمغربي، ومن النص الفرنسي يلاحظ ان المشروع الفرنسي اعطى الاسـبقية للاتفـاق الـودي بـين الورثـة ومـن ثـم اكـد 

ة المختصــة التــي ستسـلم الارض لمــن هــو اقــدر علــى الاســتغلال ومــع قــدم التشــريع عزمـه علــى المعالجــة برفــع الامــر للمحكمــ
الفرنسي وانتظام سيره في المعالجة الدقيقة فأن المشرّع الفرنسي قد اكد ضرورة توافر الحماية الجنائية بفرضه الجزاء الجنائي 

ذهــب المشــرّع المصــري الــى عــدم الســماح  وفــي ذات الاتجــاه المســتمر مــن هــذه التشــريعات (8)كعقوبــة ايــلام وردع للمخــالف
ومع اختلاف الواقـع المصـري عـن  (9)او الميراث او الوصية او غير ذلكبتجزئة الاراضي الزراعية نتيجة البيع او المقايضة 

                                                           
 .493-492( عبد الوهاب مطر الداهري، السياسة الزراعية، اقتصاديات الاصلاح الزراعي، مطبعة العاني، بغداد بلا تاريخ، ص ص13)
 .233-230م، ص ص1969ه، مطبعة المعارف، بغداد، ( سامال مجيد فرج، التفاوت الزراعي وسبل تطوير1)
ق، ( عبد الرحمن الصراف، حماية البيئة بين الشريعة والقانون، الماء والنبات نموذجاً، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثاني، كلية الحقو2)

 .2009ر،آذا 26، 25جامعة الموصل تحت عنوان: الحماية القانونية للبيئة، الواقع والافاق للفترة 
( دورين ورينر، الاصلاح الزراعي بين المبدأ والتطبيق: ترجمة: خير الدين حسيب وحسن محمد السلمان ودار الطليعة للطباعة والنشر، 3)

 .214، 60، 59، ص 1975بيروت، 
 1804( من القانون المدني الفرنسي لعام 832( المادة )4)

(5) ،Laloi n 85, 1496 du 31 december 1958, revative alamengement foncier Rural", j،0،3 janvier, 
1986, etrev, j, c, p,1985, 3 n 58142 

ومن الوسائل الاخرى التي اعتمدها المشرَع الفرنسي: التبادل الارادي للعقارات الزراعية وتجميع الملكية الزراعية وتنظيمها واستصلاح 
تنظيم الغابات وللمزيد من المعلومات: اسامة محمد سعيد، التنظيم القانوني لمعالجة تفتيت الاراضي غير المزروعة او القابلية للزراعة و

 وما بعدها. 124، ص2009الملكية الزراعية، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة الموصل، 
 وما بعدها. 185الزراعي في مصر، مصدر سابق، صومن هذه الدول هولندا بعد الحرب العالمية الثانية. سيد مرعي، الاصلاح ( 6)
( في 86،1415المعدل بالمرسوم ) 31/12/1985( في 1496، 85( من لقانون الزراعه الفرنسي وتعديلاته بالقانون )21/9المادة ) (7)

31/12/1986  
جزئة الارض الزراعية الى اقل من خمسة : "اذا وقع ما يؤدي الى ت1952لسنة  178( من قانون الزراعة المصري المرقم 23المادة )( 8)

افدنة سواء كان ذلك نتيجة البيع او المقايضة او الميراث او الوصية او الهبة او غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوي الشأن ان 
( من قانون الزراعة المصري: 24دة )يتفقوا على من تؤول اليه ملكية الارض منها فأذا تعذر الاتفاق رُفع الامر الى المحكمة الجزئية " الما

"تُفصل المحكمة الجزئية في ايلولة الارض غير القابلة للتجزئة الى من يحترف الزراعة من ذوي الشأن فأن تساووا في هذه الصفة اقترع 
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الواقــع الفرنســي فــأن عــدم ســماح المشــرّع المصــري بتجزئــة الاراضــي الزراعيــة المــذكورة قــد جــاء خاليــاً مــن الجــزاء القــانوني 
لمترتب على المخالفة وامام عدم نص المشرّع على جزاء البطلان لمخالفة ارادته انقسم الفقه على نفسه حول تعلق الـبطلان ا

ومن ناحية اخرى فأن عدم تطبيق هذا التشريع يعد  (1)بالنظام العام من عدمه ومن ثم لم يجد التشريع ارضيه سليمه للتطبيق
الواقع اقوى من القانون وتكمـن اسـباب صـعوبة التطبيـق فـي حـب الفـلاح المصـري الشـديد  من الامثلة الفريدة التي يكون فيها

لارضه ورغبته في التملك فضلًا عن ضيق المساحة الزراعية بالنسـبة لعـدد السـكان وعـدم تـوافر المـال الـلازم للفـلاح الوريـث 
الارض فقد حظر المشرّع المصـري تقسـيم الارض  وفي تشريعات لاحقة ثم حظر تقسيم( 2)بقاء بباقي انصبة الورثة الباقينللأ

ولـيس الحـال فـي العـراق بأفضـل منـه فـي مصـر  (3)فـرض الجـزاء الجنـائي المخـالف للـنصالزراعية ولاغراض البنـاء حصـراً و 
ـــزراعة ووجــوب اســتغلال الارض الزراعيــة  ـــراف الـــــ ـــار احتـ الحمايــة  الا ان (4)فبــالرغم مــن ان المشــرّع العراقــي قــد اخــذ بمعيـــ

بـالرغم مـن عـدم ( 5)سـمح للتـداخل فـي التفسـير والتأويـلالجنائية لتفتيت الارض وتجزئتها جاءت غامضة وغيـر صـريحة ممـا ي
 .(6)لنص بالاساس في المحاكم العراقيةتفعيل ا

لسنة  137كما ان المشرّع العراقي قد اخفق ايضاً في معالجة التفتيت من خلال الغاء قانون الحد الاقتصادي المرقم 
دونـم( للفـرد  3) حيث منـع هـذا القـانون الملغـي دوائـر التسـجيل العقـاري مـن اجـراء معاملـة انتقـال الارث دون مسـاحة 1976

الوريث وعلى الورثة الاتفاق على هذا الاساس الا انه فشل في واقع الحال والغي بعـد اجـراء عـدة تعـديلات عليـه وحـل محلـه 
والذي وضع حدوداً لأفراز الاراضي الزراعية والبسـاتين منهـا مـثلًا  1987لسنة  286المرقم  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل

ولم يشهد واقـع الحـال تفعـيلًا لهـذا القـرار وعلـى قـدر  (7)في الارض الزراعية دونم( 30دونم( كحد ادنى لأفراز البستان و) 5)
ســجل لهــا ذلــك كــنهج صــحيح موافــق للقــانون فــي حــين لــم ويُ  (8)ف نينــوى بصــفتها التمييزيــةالاطــلاع ســوى فــي محكمــة اســتئنا

يفعّـل هـذ القـرار فـي محـاكم عراقيـة اخـرى ومنهـا المحـاكم فــي محافظـة بابـل علـى سـبيل المثـال وتـم تمليـك امتـار معـدودة مــن 
الاقتصـادية ( المتعلـق بالحـدود 286كما ان قرار مجلس قيـادة الثـورة المنحـل المـرقم )( 9)لعقار الزراعي في قسم من الدعاوىا

لأفراز الاراضي الزراعيـة لـم يواكـب الانمـاط السـلوكية فـي التعامـل الزراعـي نتيجـة التقـدم العلمـي للمعـدات والاسـاليب اضـافة 
الى ظهور مشاكل ومنازعات بشأن حقوق الورثة وبشكل يوسع من دائرة الخصومة، كما ان مجلس قيادة الثورة المنحل ذهب 

اضافة الى عدم الاكتراث لدور الحمايـة الجنائيـة الفاعلـة فـي المعالجـة  (10)اعة في تشريع لاحقيار محترف الزر الى الغاء مع
سواء كانت في قانون الاصلاح الزراعي او في التشـريعات الاخـرى لا سـيما قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل التـي تميـزت 

                                                                                                                                                                                     
فة قُدِم الزوج فالولد فأن تعدد بينهم على انه اذا كان سبب كسب الملكية بالميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فأن تساووا في هذه الص

 الاولاد اقترع بينهم" 
 وما بعدها. 79، ص1999رضا عبد الحليم، الملكية الزراعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 1)
 .       87-83رضا عبد الحليم، الملكية الزراعية، مصدر سابق، ص ص( 2)
"يحظر اقامة أية مباني او 1983لسنة  116المعدل بالقانون رقم  1966لسنة  53( من قانون الزراعة المصري المرقم 152المادة )( 3)

( من نفس القانون: 156منشآت في الارض الزراعية او اتخاذ اية اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضي لانشاء مباني عليها". والمادة )
الشروع فيها بالحبس او بغرامة ... وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ( من هذا القانون او 152"يعاقب على مخالفة أي حكم من احكام المادة )

ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ 
 عقوبة الغرامة".

( من هذا القانون فعلى ورثته او 19، 18اذا توفى الموزع عليه وفق المادتين )( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي: "26/2المادة ) (4)
" منيقوم مقامهم قانوناً اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي

رف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح ( من نفس المادة: "اذا لم يكن بين الورثة محت3ونصت الفقرة )
 الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة الى ورثة الموزع عليه المتوفي النظامين" 

كفاءتها الانتاجية او افسد ( من قانون الاصلاح الزراعي العراقي: "يعاقب بالحبس ... كل صاحب ارض .... تعمد اضعاف 47/2المادة )( 5)
( من نفس القانون: " يُعاقب بالحبس .... كل طرف من اطراف العلاقة الزراعية خالف 46/2توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها ..." والمادة )

 عمداً او اهمل التزاماته في العناية بالارض او زرعها على وجه يؤدي الى نقص في كفاءتها الانتاجية " 
 كان الفصل في الموضوع يتم من قبل رؤساء الوحدات الادارية قبل الغاء صلاحياتهم مؤخراً حيث( 6)

 1987لسنة  286( البند )أولًا / أ، و( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (7
 )قرار غير منشور(2/2006/ت12في  2006/ت ب /477قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية المرقم ( 8)
 )قرار غير منشور( 2006/ 5/  25في  2006/ب/1555محكمة بداءة الموصل المرقم  قرار 
 )قرار غير منشور( 2011/ 5/  31في  2011/ب/ 622قرار محكمة بداءة الحلة المرقم  (9)
( في 3173العدد )المنشور في جريدة الوقائع العراقية ب 1987لسنة  803( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1المادة )( 10)

26/10/1987 
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م نـرى رغبـة طوعيـه لأهـل الريـف تحـول دون هجـرتهم بكثرة عددها وكثرة تعديلاتها وبدون تخطيط دقيق وبمجمـل الموضـوع لـ
الى المدينة كما لم نجد حرصاً طوعياً من المواطن العراقي في الحفاظ على هذه الثروة والمورد الطبيعـي الفيـاض بنعمتـه فـي 

غم مـن عـدم حين يتطلب تنامي هذا المورد بذل الجهود الحثيثة لتوفير مسـاحات نموذجيـة زراعيـة مناسـبة كوحـدة زراعيـة بـالر 
وجود معيار محدد لذلك حيث ان الاعتمـاد يكـون علـى عوامـل عديـدة منهـا كثافـة السـكان قياسـاً لنسـبة الشـخص الـى الارض 
وتـــوافر الميـــاه والمنـــاف الســـائد فـــي المنطقـــة وكـــذلك قابليـــة اســـتعمال التربـــة ومتطلبـــات الســـوق واســـاليب الانتـــاج ورأس المـــال 

وضــاع تختلــف لــيس بــين بلــد وآخــر فحســب بــل يمكــن ان تختلــف حتــى فــي البلــد الواحــد والمســتوى المعيشــي وغيرهــا فهــذه الا
امــا فــي العــراق ومــن الامثلــة القليلــة كانــت هنــاك تجربــة فــي عــام  (1)العــادات الاجتماعيــةالمتبــاين فــي المنــاف والتضــاريس و 

ضـمن مشـروع الاسـحاقي والنهـروان و  1971قامت بها وزارتا الزراعة والـري علـى اثـر تقيـيم الاحصـاء الزراعـي لعـام  1971
ولا تــرى فــي الوقــت  (2)دونــم( للعائلــة الفلاحيــة 70لتقريــر مســاحة المزرعــة النموذجيــة وخلُصــت هــذه التجربــة الــى تخصــيص )

الحاضــر بــل ومنــذ وقــت طويــل هكــذا تفعيــل لهــذه التجــارب الحيويــة ولاســباب عديــدة ســاهمت فــي تفتيــت الارض الزراعيــة فــي 
عات التي تـأثرت بالتشـريع الفرنسـي بأعتبـاره مـن التشـريعات القديمـة التـي عالجـت الملكيـة الزراعيـة المفتتـة العراق ومن التشري

ـــى ضـــم  ـــى خطـــورة التفتيـــت وعمـــل باتجـــاهين: الاول يعمـــل عل ـــه المشـــرّع المغربـــي مبكـــراً ال هـــو التشـــريع المغربـــي حيـــث تنب
ئــة الاراضــي المجمعــة او التــي ســتفتت فــي المســتقبل بســبب المســاحات الزراعيــة المفتتــة فــي مشــاريع تجمــع والثــاني منــع تجز 

الميــراث والوصــية حيــث نــصّ المشــرّع المغربــي علــى تحســين اســاليب اســتغلال الارض الزراعيــة بضــمها بعضــاً الــى بعــض 
ســي فلــم وامــا التشــريع اللبنــاني كنمــوذج اخــر مــن النمــاذج المتــأثرة بالتشــريع الفرن( 3)الجــزاء الجنــائي علــى عرقلــة ســيرها وفــرض

يتوســع بالوســائل العلاجيــة وانمــا خصــها بوســيلة واحــدة )تجميــع الاراضــي الزراعيــة( حيــث حــدد المشــرّع اللبنــاني اليــة التجميــع 
 وفرض الجزاء الجنائي على عدم اطاعة الاوامـــــــــــــر والقــــــــــــــرارات الــــــــــــتنفيذيــــة.

لليبي فقد عالج مشكلة التفتيـت للاراضـي الزراعيـة بقـانون الاصـلاح الزراعـي المـرقم اما المشرّع ا( 4)في نفس القانون 
الخاص بالاراضي المفتتة وسماها بالاراضي القزمية وباسـلوب تجميـع الملكيـات المبعثـرة فـي وحـدة انتاجيـة  1975لسنة  46
رورة الاتفــاق الــودي علــى ايلولــة الارض وبــالرغم مــن اشــارة المشــرَع الليبــي لضــ (5)ذجيــة مــع الحفــاظ علــى حقــوق الشــركاءنمو 

الزراعيـــة الا انـــه اجـــاز ان تكـــون الايلولـــة هـــذه لاكثـــر مـــن واحـــد او للغيـــر شـــريطة الحفـــاظ علـــى الوحـــدة المنتجـــة الصـــالحة 
للاســتغلال الزراعــي وتحســباً لمــا يقــع مــن تجــاوزات علــى الاحكــام المنظمــة بشــأن الاراضــي الزراعيــة المفتتــة فــرض المشــرّع 

. ونخلُص مما تقدم ان التفتيـت خطـورة بالغـة الاهميـة فـي تعطيـل الانتـاج للاراضـي (6)الجزاء الجنائي في نفس القانوني الليب
                                                           

يمكن استعراض نماذج من مساحات الوحدات الاقتصادية لبعض الدول فمثلًا المروج الامريكية والكندية نجد مزرعة الشخص الواحد تصل  (1)
عملان بها طيلة ايام الى اكثر من الف دونم وتكون مناسبة لزرع الحبوب بواسطة المكننة، وفي المزرعة الدنماركية التي تُدار من شخصين ي

دونم( لزراعة الرز ولفترة  5دونم( وتُلائم تأمين الاعلاف لانتاج المواشي وبالزراعة الميكانيكية، والمزرعة اليابانية ) 100السنة حوالي )
المنزرعة النموذجية طويلة، وفي نيوزلندة حيث يكون مستوى الفلاح في مزارعها اعلى مستوى معاشي للفلاحين في العالم فأن مساحة الوحدة 

دونم( وبشأن المساحة المعتمدة يمكن مراجعة ابحاث الدكتورة دورين ورينر لحساب منظمة الغذاء والزراعة الدولية والتي  2000تصل الى )
يات الهندية شملت مقارنات بين المروج الامريكية والكندية والدنماركية مع المساحات المخصصة لزراعة الرز في اليابان ونيوزلندة والولا

وبعض المزارع في البوسنة وبلغاريا والمكسيك وفنزويلا ومصر وسوريا ...دورين ورينر، الاصلاح الزراعي بين المبدأ والتطبيق، مصدر 
 وما بعدها. 214، 60-59سابق، ص ص

 .130هاشم علوان السامرائي، ادارة الاعمال المزرعية، مصدر سابق، ص( 2)
: "ان الغاية الاساسية من ضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض هي تحسين 1962لسنة  105الشريف المرقم  ( من الظهير1المادة )( 3)

( من الظهير الشريف المرقم 22،7،4اساليب استغلالها بجمع واعادة ترتيب القطع المبعثرة والمجزّأة او التي ليس لها شكل منتظم. المواد )
درهم الى  12وبعقوبة الحبس مدة تتراوح بين شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين  فرضت الجزاء الجنائي 1962لسنة  105
 درهم او بأحدى هاتين العقوبتين" الظهير الشريف: هو كل ما يصدر من البلاط الملكي من قوانين ومراسيم بشأن وضعها موضع التنفيذ. 500

بشأن التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية: "ضم الاملاك هو كناية عن عملية 1920 لسنة 37( من القانون اللبناني المرقم 1الماده ) (4)
غايتها ابدال التقسيم السيء في اراضي القرى المتولد عن تجزئة القطع وكثرة تفرقها بعضاً عن بعض بتقسيم جديد يتفق مع احتياجات 

 ادية واصلاح اقنية الري ومصارف الماء او انشائها"الزراعة ومن شأنه تأمين استثمار الارض بأفضل الشروط الاقتص
( من قانون الاصلاح الزراعي الليبي " على مُلاك الاراضي القزمية سواء كانت مفرزة او على الشيوع ان يدققوا اوضاعهم من 2الماده )( 5)

ع مراعاة ان لا يقل القدر المؤجر للفرد عن وحدة حيث ادارة هذه الاراضي تعاونياً فيما بينهم او تأجيرها لواحد منهم او اكثر او للغير م
 صالحة للاستغلال الزراعي المنتج "

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب " :(من قانون الاصلاح الزراعي الليبي15( المادة )6)
امة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار ولاتقل عن خمسمائة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغر

 كل من يخالف احكام هذا القانون"
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الزراعية، فضلًا عن كثرة المشاكل الناجمة عنه لا سيما الاجتماعيـة ويؤشـر تضـرر المصـلحة العامـة وثـروة البلـد جـراء عـدم 
اعـادة العمـل بقـانون الحـد -1ي العـراق نقتـرح علـى المشـرّع العراقـي مـا يلـي: حمايته بشكل فاعل وعلى قـدر تعلـق المشـكلة فـ

ونقتـرح تعـديل البنـد اولًا مــن المـادة الاولـى مـن القـانون وبفقرتيـه أ، ب ونقتـرح صــياغة  1976لسـنة  137الاقتصـادي المـرقم 
لاراضـي الزراعيـة والبسـاتين التـي تقـل مسـاحتها هذا البند كما يلي: )اولًا: لايجوز بعد نفاذ هذا القانون بقاء حالة الشيوع في ا

دونــم  5 -العموميـة عــن الحـدود التاليــة باعتبارهـا الحــد الاقتصــادي الادنـى لملكيــة الارض الزراعيـة وحــق التصـرف فيهــا... أ
يل المـادة دونم في الاراضي الزراعية التي تزرع بالشلب... كما نقتـرح تعـد 5 -في الاراضي الزراعية التي تزرع بالتبغ... ب

( من نفس القانون ونقترح اعادة صياغتها على النحو التالي: يمتنـع علـى دوائـر التسـجيل العقـاري فـي تسـجيل المعـاملات 2)
 التالية بعد نفاذ هذا القانون.

اولًا: معــاملات الارث والانتقــال اذا كانــت ســهام أي مــن الورثــة او اصــحاب حــق الانتقــال تقــل عــن الحــد الاقتصــادي 
دونــم( الا اذا تــم تمليــك الســهام المــذكورة الــى بقيــة الشــركاء والــى الغيــر مــع معاملــة الارث والانتقــال فــي وقــت واحــد  5غ )البــال

وادى ذلك الى ازالة التفتيت.و بغية تفعيل الحماية الجنائية لملكية الاراضي الزراعية من التفتيت نقترح علـى المشـرّع العراقـي 
(: مـع عـدم 46/2قانون الاصلاح الزراعي لتكون صياغتها علـى النحـو التـالي: المـادة ) ( من46،47اعادة صياغة المواد )

الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليهـا القـانون يعاقـب بـالحبس... مـن خـالف عمـداً او اهمـل التزاماتـه فـي العنايـة بـالارض او 
 ى نقص في كفاءتها الانتاجية. زرعها او فتتها خارج الحد الاقتصادي ودون موافقة اصولية على وجه يؤدي ال

( يعاقب بالحبس... كل صاحب ارض زراعية... تعمّد اضعاف كفاءتها الانتاجية او فتتها خارج الحـد 47/2المادة )
 الاقتصادي ودون موافقة اصولية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها.

فتيــت وتحقيــق موازنــة بــين حــق الافــراد فــي التصــرف ومــن الاســاليب المهمــة التــي نعتقــد بأنهــا ناجحــة فــي معالجــة الت
بملكياتهم من جهة وحق الدولة في تنظيم الملكية الزراعيـة مـن جهـة اخـرى هـو اسـلوب السـماح بتأسـيس شـركات متخصصـة 

 .(1)كما هو متبع في فرنسافي عمليات إستثمار الاراضي الزراعية و 
 المطلب الثالث

 عشوائي )غير القانوني(حماية الملكية الزراعية من البناء ال
قــد  (2)جــة لتوســعها المســتمر فــي دول عديــدةان ظــاهرة البنــاء العشــوائي )غيــر القــانوني( علــى الاراضــي الزراعيــة ونتي

اســتغرقت مســـاحات زراعيــة كبيـــرة مـــن الاراضــي الزراعيـــة وبشــكل آخـــر بالاقتصـــاد الــوطني، كمـــا ان تحويــل هـــذه الاراضـــي 
اعمـال ودراسـة عمرانيـة مــن حيـث تهيئـة الخـدمات الماسـة بحيــاة النـاس مـن مـاء ومجــاري  الزراعيـة الـى احيـاء سـكنية يتطلــب

وطرق مواصلات تأخذ بالاعتبار الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني الحديث ومراعاة التقسيم الهندسي الى مناطق سـكنية 
أن المصلحة العامة الجديرة بالحماية جـراء واخرى صناعية وتجارية ومتنزهات وحدائق ومدارس ومستشفيات وغيرها، وعليه ف

هذه الانتهاكات لحُرمة الاراضي الزراعية وبهـذه الصـورة تُشـكل مبـرراً قويـاً لوجـوب تـوافر الحمايـة الجنائيـة المطلوبـة لمعالجـة 
مـن ثـم بيـان هذه المشكلة. وللاحاطة بالموضوع سنقسم هذا المطلب الى فـرعين يتعلـق الاول منهـا بتعريـف البنـاء العشـوائي و 

 موقف المشرّع العراقي من البناء على الاراضي الزراعية وفي الفرع الثاني نتناول الحماية المطلوبة لمعالجة هذا التجاوز.
 

                                                           
والخاص  5/8/1960( في 60،808( من قانون الزراعة الفرنسي المعدّل بالقانون )15انشأت شركات التنظيم العقاري بموجب المادة ) (1) 

توجيه عمليات البيع والشراء للاراضي الزراعية ويمكن تلخيص فكرة الشركات هذه: تملك هذه الشركات وسائل بالتوجهات الزراعية لغرض 
وامكانيات لاستثمار الاراضي الزراعية بعد اعادة تنظيمها وتأهيلها ومعالجة تفتيتها وتحت اشراف الدولة ويمكن لأصحاب الاراضي 

واصلاحها لقاء دفع تعويضات للدولة وبآجال مريحة ومن انتاج الارض نفسها او بأمكانهم بيعها  الزراعية الاستفادة من اراضيهم بعد تنظيمها
الى الدولة او الى اشخاص آخرين اهلًا لزراعتها او ان الشركات نفسها تستوفي حقها من الاستثمار الزراعي لها وتكون هذه الشركات هي 

تأشير سجلات التسجيل العقاري بمنع التفتيت او اجراء عمليات البيع والشراء خارج الحدود  الحلقة الوسطية بين الافراد والدولة، ومن ثم يتم
يرة الاقتصادية ويحصن هذا الاسلوب المتبع بالحماية الجنائية المطلوبة لضمان عدم انتهاكها او التجاوز عليها، حيث ان المصلحة المحمية جد

 بالرعاية والاهتمام 
 .ق، مصر، الاردن، ليبيا... وغيرها( من هذه الدول: العرا2)
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 الفرع الاول
 تعريف البناء العشوائي وموقف المشرّع العراقي من البناء على الاراضي الزراعية

ى نتناول تعريف البنـاء العشـوائي وفـي الثانيـة نتطـرق الـى موقـف المشـرّع تقسيم هذا الفرع الى فقرتين في الاول ويمكن
 العراقي من البناء على الاراضي الزراعية.

 اولا : تعريف البناء العشوائي: 
قامـة الانسـان او الحيـوان او لوضـع الاشـياء وسـميّ بنـاء مـن حيـث لإ مـا يشـيدالبناء لغةً: هو المبنى جمع ابنيـة وهـو 

 .(2)التصرف بغير بصيرهاما معنى العشوائي لغةً  فيعني:  (1)ضعاً لا يزول من مكان الى غيرهكونه لازماً مو 
وعــرّف المشــرّع العراقــي البنــاء بأنــه: "كــل انشــاء جديــد ويشــمل حفــر الاســاس او تــرميم بمــادة واحــدة او اكثــر مــن مــواد 

الطريـق او محركـات او او مظلـّة علـى وجهـة  الانشاء سواء كان معروفـاً او غيـر معـروف وكـل بيـاض وتطبيـق واقامـة سـتارة
وامـا عــن تعريـف الفقـه للبنـاء فهنــاك مـن يـرى بأنـه مجموعــة مـن المـواد مهمـا كــان نوعهـا خشـباً او حديــداً او  (3)مايماثـل ذلـك"

لسـكن  حجراً او كل هذا معاً او شيئاً غيـر هـذا شـيدتها يـد انسـان تتصـل بـالارض اتصـال قـرار ويسـتوي ان يكـون البنـاء مُعـداً 
الانسان او لأيواء حيوان او لايداع اشياء، فالبيوت وحظائر الحيوانات والمخازن تعتبر بناء، وقد لا يكـون البنـاء معـدّاً لشـيء 
مــن ذلــك، فالحــائط المقــام بــين حــدّين بنــاء، والعمــد التذكاريــة ومــا اليهــا مــن تماثيــل مبنيــة علــى ســطح الارض بنــاء، وكــذلك 

د والجســور وكـل مــا مُشــيد فــي بـاطن الارض، الا ان المقصــود مــن لفظــة )بنـاء( هــو كــل مــا يقيمــه القنـاطر والخزانــات والســدو 
وهنـاك مـن رأى بـأن البنـاء المقصـود مـن  (4)ايّـاً كانـت صـفته الماديـةالانسان على سطح الارض واياً كانت طبيعته القانونية و 

رض الزراعيـة ويتصـل بهـا اتصـال اقـرار ويكـون مـن هذا البحث: هو كل شيء متماسك من صنع الانسان تم اقامته على الا
شأنه الاقتطاع من مساحة الارض الزراعية بغض النظر عن المـادة التـي يتكـون منهـا سـواء كانـت الطـين او الاسـمنت وعـن 

 او لاقامــة مخــزن او مصــنع اومــدة بقائــه علــى الارض، فقــد يكــون مقامــاً علــى وجــه الــدوام، ومــا اذا كــان البنــاء مقــام للســكن 
. ونحن بـدورنا وبنـاءً علـى مـا تقـدم يمكـن ان نسـتخلص تعريفـاً للبنـاء العشـوائي علـى الاراضـي الزراعيـة، ويمكـن ان (5)حظيرة

نعرّفه بأنه: )كل شيء متماسك مصنوع من مواد مهما كان نوعها سواء كانت مـن الاسـمنت او الطـين او الحديـد او الخشـب 
ولم يكن مرصوداً لخدمتها واقتطع مـن مسـاحتها الزراعيـة بـلا مسـوغ او رخصـة  او الحجر تمت اقامته على الارض الزراعية

 قانونية ودون مراعاة الحد الاقتصادي وساهم في انقاص كفاءتها الانتاجية(.
 ثانيا: موقف المشرّع العراقي من البناء العشوائي على الاراضي الزراعية: 

لاصلاح الزراعي العراقي نصاً صريحاً يمنـع مـن اقامـة البنـاء علـى لم نجد في القانون المدني العراقي ولا في قانون ا
الاراضـــي الزراعيـــة وســـواء كانـــت للأغـــراض الزراعيـــة ام لغيرهـــا، لكـــن المشـــرّع العراقـــي نظـــم حالـــة التجـــاوز التـــي تقـــع علـــى 

 51ريـة المـرقم الاراضي الاميرية والتي لا يكون للمتجـاوز فيهـا حـق تصـرف فـي قـانون بيـع وتصـحيح صـنف الأراضـي الأمي
( 10)قـانون توحيـد أصـناف أراضـي الدولـة( مـع بقـاء أحكـام المـادة ) 1976لسـنة  53والملغـي بالقـانون رقـم  (6)1959لسنة 

كمـا سـمح المشـرّع العراقـي للمتجـاوز علـى الاراضـي الاميريـة  من القانون الملغي سارية المفعول في القانون الذي حل محله،
، وفــي (8)لجنـائي للمخــالف بعـد نفـاذ التشـريعومــن ثـم فـرض الجـزاء ا (7)لمطالبــة بتمليكـه ببـدل مثـلتشـريع االصـرفة قبـل نفـاذ ال

                                                           
 .72جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، معجم لغوي علمي، المجلد الاول، دار لسان العرب، بيروت، ص (1)
 . 508( كرم البستاني وآخرون، )القاموس المنجد في اللغة(، مصدر سابق، ص 2)
 المعدل. 1935لسنة  44والطرق العراقي المرقم /ب( من قانون الابنية 1( المادة)3)
، 3، المجلد الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ط1احمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج (4)

 .1213منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 
 .167بناء في الاراضي الزراعية، دار محمود للنشر والتوزيع، بلا مكان، صمحمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وال (5)
 1/4/1959( في 149القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (6)
 الارض.  /ب( من قانون توحيد اصناف الدولة العراقي: اجازت التمليك اذا كانت المغروسات والمحدثات ذات قيمة اعلى من قيمة10( المادة )7)
/د( من قانون توحيد اصناف الدولة العراقي:" فرضت العقوبة الجزائية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة 10المادة ) (8)

 لا تقل عن مائة دينار لكل من تجاوز بعد نفاذ القانون بالغرس او بالبناء" 
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علـى اراضـي  1/1/1979تشريع لاحق اعطى المشرّع العراقي ايضاً الحق للأشخاص الذين انشأوا تجـاوزاً ابنيـة سـكنية قبـل 
ه الاراضي بقيمتهـا الحقيقيـة شـرط ان تكـون تلـك الاراضـي بأن يتملكوا هذ (1)مملوكة للدولة او البلديات وضمن حدود البلدية 

ضمن المناطق السكنية وان يكون البناء المشيد من مادة الطابوق او الحجر او الاسمنت وان يقـدم طلـب التمليـك خـلال مـدة 
لـدار سـكنية فـي  سنة من تاريخ نفاذ القرار المذكور مع اقرار خطـي بعـدم تملـك المتجـاوز هـو او زوجتـه او الاولاد القاصـرين

نفس المحافظة وان يكون شاغلًا فعلياً لهذه الدار، كما فرض القرار المذكور جزاءً جنائياً لمن يتجاوز بالبنـاء بعـد نفـاذ القـرار 
حمّل المشرّع العراقي رئيس الوحـدة الاداريـة ومـدير البلديـة مسـؤولية  (3)ر آخر لمجلس قيادة الثورة المنحلوفي قرا (2)المذكور
التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدولة والبلديات وسواء كان البناء موافقاً للتصميم الاساسي المقرر او مخالفـاً رفع 

كما ان القرار المذكور منـع ايصـال المـاء والكهربـاء  (4)حالة ثبوت عدم قيامهم بواجباتهم له وفرض الجزاء الجنائي عليهم في
سـابق الـذكر بحـق  548( مـن القـرار 9نـاطق المشـمولة باحكامـه فضـلًا عـن تطبيـق المـادة )وسائر الخدمات الاخرى الـى الم

حـدد  (5)ر آخر لمجلس قيـادة الثـورة المنحـلالمتجاوزين او اية عقوبة اخرى اشد ترد في أي قانون او قرار آخر. ثم صدر قرا
لدية لرفع التجاوز فعليه ان ينظم مخططاً بالمساحة فيه الاجراءات الواجب اتباعها من قبل رئيس الوحدة الادارية او مدير الب

اكتسـاب القـرار لدرجـة البتـات  المتجاوز عليها ويصدر قراراً برفع التجاوز على نفقة المتجـاوز خـلال مـدة يحـددها القـرار وبعـد
بـالقرار فـأذا لـم يرفعـه يـتم  يقوم رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية انـذاراً الـى المتجـاوز برفـع التجـاوز خـلال المـدة المحـددة

والتـي تقـام علـى رؤوسـاء الوحـدات  (6)رفعه على نفقة المتجاوز وقد منع هـذا القـرار المحـاكم مـن سـماع الـدعاوى بهـذا الصـدد
الاداريــة ومــديري البلــديات، ومــن قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل الاخــرى هــو القــرار الصــادر بعــدم جــواز اقامــة المنشــآت 

ي الاراضـــي الزراعيـــة العائـــدة للاصـــلاح الزراعـــي والدولـــة او القطـــاع الخـــاص واقتصـــار ذلـــك الجـــواز علـــى حـــدود الثابتـــة فـــ
ـــزل واستصـــلاح الاراضـــي دون اذن تحريـــري مســـبق مـــن  المصـــالح الزراعيـــة بعـــد مباشـــرتها تنفيـــذ اعمـــال شـــبكات الـــري والب

 .(7)الزراعية المختصةالمصلحة 
بتنفيــذ اعمــال  المشــرّع بالتنبيــه لــذوي العلاقــة بعــد احــداث منشــآت عنــد البــدء وفــي قــرار لاحــق لــنفس الموضــوع اكتفــى

ودون أي ذكــر للحمايــة الجنائيــة المطلوبــة فــي حالـة مخالفــة الــنص فــي القــرارين المــذكورين.. وايضــاً  (8)الاستصـلاح الزراعــي
 5الاراضـي والبسـاتين ضـمن مسـاحة ) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بعدم جـواز ان تزيـد مسـاحة ابنيـة السـكن المشـيدة فـي

كمـا اعطـى المشـرّع الحـق للمتعاقـد علـى قطعـة ( 9)( بصرف النظر عن عدد الوحدات السكنية المشـيدة 2م 300دونم( على )
ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي تشييد دار سكنية له ولأفراد عائلته المكلف بأعالتهم مشرّعاً على الارض المتعاقـد عليهـا 

دونــم( وان لا تزيــد  15( فــي الاراضــي التــي لا تتجــاوز مســاحتها )2م300المشــرّع ان لا تزيــد مســاحة البنــاء علــى ) واشــترط
واشار المشرّع في نفس القرار الى حالة الغـاء العقـد  (10)دونم( 15ي المساحة التي تتجاوز )( ف2م 400مساحة البناء على )

كــون الخيــار فيــه لــوزارة الزراعــة والاصــلاح الزراعــي بــين تملكــه دون فــأن تمــت لأي ســبب مــن الاســباب فــأن مصــير البنــاء ي

                                                           
 21/5/1979في  2711المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد  28/4/1979في  548قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  (1)
:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر لا تزد على سنتين وبغرامة لا 1979لسنة 548( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل9( المادة )2)

 نفاذ هذا القرار مع رفع التجاوز دون تعويض" دينار كل من تجاوز بالبناء بعد 2000دينار ولا تزيد على  300تقل عن 
 4/10/1982في 2904المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  15/9/1982في  1181قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  (3)
ة او مدير البلدية بالحبس مدة :" نصت على عقوبة رئيس الوحدة الاداري1982لسنة  1181( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 3( المادة )4)

 لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في حالة ثبوت عدم قيامهم بواجباتهم برفع التجاوز"
 
 22/6/1987في  3155المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  6/6/1987في  398قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  (5)
 1987لسنة  398ر مجلس قيادة الثورة المنحل ( من قرا3( المادة )6)
 5/7/1976في  2537المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  21/6/1976( في 673( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )7(
الاستصلاح المنشور بجريدة  بشأن اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع 1987( لسنة 42قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) (8)

/اولًا( من القرار: "على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ اعمال 5، نصت المادة )1/6/1987( في 3152الوقائع العراقية بالعدد )
 الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الارض او غرسها او احداث أي منشآت فيها" 

 14/11/1983( في 2967المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) 29/10/1983في  1178م قة المنحل المرقرار مجلس قيادة الثور (9)
 30/1/1984( في 2978المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 10/1/1984في  53قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  (10)
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ثـم عـدّل هـذا القـرار بقـرار  (1)تعويض ان لم يكن في بقاءه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته 
بالنسبة  (2)م240تزيد عن ) آخر من نفس المجلس المنحل حدد فيه مساحة ابنية السكن المشيدة في الارض الزراعية بأن لا

اقـل  –دونـم  3بالنسبة الـى المسـاحة المتراوحـة بـين ) (2م 180دونم( و) 5اقل من  –دونم  4الى المساحات المتراوحة بين )
بالنســبة للاراضــي ( 2م 100دونــم( و) 3اقــل مــن  -دونــم 2( بالنســبة الــى المســاحة المتراوحــة بــين )2م 120دونــم( و) 4مــن 

ثم اصدر المجلـس المنحـل قـراراً آخـر لمـــــــــالكي الاراضـي الزراعيـة واصـحاب حـق التصـرف تشـييد ابنيـة  (2)الاقل من دونمين
مـع بقـاء  (3)المـذكور 1488سكن فيها لهم ولأولادهم دون التقييد بالمساحات المنصوص عليها بقرار المجلـس المنحـل المـرقم 

الاراضــي الزراعيــة والبســاتين المملوكــة للدولــة المــؤجرة للاشــخاص او  ســريان هــذا القــرار والقــرارات الاخــرى الســابقة لــه علــى
، وعـدَل المجلـس المنحـل القـرار السـابق بتشـريع جديـد يحصـر (4)المتعاقد عليها او الموزعة بموجب قانون الاصـلاح الزراعـي

د التصـاميم الاساسـية لأمانـة علـى الاراضـي الزراعيـة والبسـاتين الكائنـة خـارج حـدو  297( من القـرار 1تطبيق احكام المادة )
ن ونص في هذا التشريع المعدّل على سريان القـرارات النافـذة الاخـرى علـى الاراضـي الزراعيـة والبسـاتي (5)البلدياتالعاصمة و 

اصـدر  1987لسـنة  344واستثناءً مـن احكـام قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل المـرقم  (6)الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم
لــس قــراراً آخــر اجــاز فيــه لمــالكي الاراضــي الزراعيــة والبســاتين واصــحاب حــق التصــرف بتشــييد دور ســكنية لهــم نفــس المج

ولأولادهم البالغين فيما عد الاراضي والبساتين المخصصة مساحات خضراء وفقاً للتصاميم الاساسـية لمدينـة بغـداد والبلـديات 
( بالنســـبة للمالـــك او صـــاحب حـــق التصـــرف وعـــن 2م300د علـــى )احة البنـــاء بـــأن لا تزيـــالاخـــرى، وحـــدد هـــذا التشـــريع مســـ

ومـن قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل المتعلقـة بالتجـاوز بالبنـاء علـى العقـارات  (7)( لكل واحد من الابنـاء البـالغين2م200)
 2001لســنة  154المــرقم والقــرار  (8))قــرار التعــديل الثــاني لادارة الاوقــاف( 1999لســنة  40التابعــة للدولــة هــو القــرار رقــم 

(9)الخـــاص باعتبارهـــا بعـــض التصـــرفات تجـــاوزاً علـــى العقـــارات العائـــدة للدولـــة والبلـــديات
وتضـــمنت هـــذين التشـــريعين الجـــزاء  

الجنائي عند مخالفة المتجاوز لمضمونها، ان هـذه النصـوص التشـريعية التـي وردت تمثـل اغلبيـة صـور التشـريع العراقـي فـي 
 ضي الزراعية ونعتقد بأنها كافية لبيان موقف المشرّع العراقي.مجال البناء على الارا

 الفرع الثاني
 الحماية المطلوبة في معالجة البناء العشوائي )غير القانوني(

بعـــد ايضـــاح موقـــف المشـــرّع العراقـــي مـــن موضـــوع البنـــاء علـــى الاراضـــي الزراعيـــة يمكـــن تصـــور ضـــعف المعالجـــة 
ن خــلال عــدم وجــود معالجــة تشــريعية كافيــة لا ســيما فــي قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة التشــريعية لمشــكلة البنــاء هــذه ويتضــح مــ

المنحل انعدام الحمايـة الجنائيـة لملكيـة الاراضـي الزراعيـة فضـلًا عـن ضـعفها فـي بعـض القـوانين الاخـرى، مـن خـلال قـانون 
لعراقـي قـد كافـأ المتجـاوز علـى الارض يُلاحظ ان المشـرّع ا 1979لــــسنة  51بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية المرقم 

/ب( مـن القـانون المـذكور: "...اذا كانـت المغروسـات والمحـدثات ذات 10الزراعية بالتمليك وبمسوّغ ضعيف فنصت المـادة )
؟ ونقترح على المشـرّع العراقـي اعـادة صـياغة نـص ض نفسهاقيمة اعلى من قيمة الارض..." وهل هناك قيمة اعلى من الار 

/ب( على النحو التـالي: )... اذا كانـت المغروسـات والمحـدثات قـد عـززت مـن قيمـة الارض الزراعيـة...( ليكـون 10المادة )
/د( من نفس القانون ولكن المشرّع لم يلتفت 10المسوّغ منطقياً للتمليك وبعكس ذلك يُفرض الجزاء الجنائي الوارد في المادة )

                                                           
  1984لسنة  53المنحل ( من قرار مجلس قيادة الثورة 2( المادة )1)
 13/1/1986( في 3080المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 28/12/1985في  1488قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  (2)
  18/5/1987( في 3150المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 5/5/1987( في 297( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )3(
  1987لسنة  297( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 2( المادة )4)
 1/6/1987( في 3152المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 1987/ 19/5( في 344( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )5(
  1987لسنة  344( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 2( المادة )6(
 5/10/1987( في 3170المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 21/9/1987( في 734ار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )( قر7(
 ( من القرار المذكور: " يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس ... وبغرامة ...(3/1المادة ) (8)
اً التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية البند )اولًا( من القرار المذكور " يعد تجاوز (9)

          ، البناء سواء كان موافقاً ام مخالفاً للتصاميم الاساسية للمدن "1للمدن دون الحصول على موافقة اصولية 
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قـانون المـذكور وبـذلك عُـدت التجـاوزات بالبنـاء السـابقة لنفـاذ القـانون وكأنهـا الى ذلك وجعل فرض الجزاء الجنـائي بعـد نفـاذ ال
مكرمة من المشرّع على حساب المصلحة العامة، مما فوّت غاية الردع المطلوب من الحماية الجنائية حيث يمكـن للمتجـاوز 

الدولة قد ملّكت المتجاوزين على  سواء كان مالكاً او صاحب حق تصرف في باقي الاراضي الزراعية ان يتساءل: اذا كانت
اراضيها وهم ليسوا بأصـحاب حـق تصـرف او ملكيـة فمـن بـاب اولـى عـدم محاسـبتنا ونحـن اصـحاب حـق تصـرف او مـالكين 
وهو تساؤل يتفق مع المنطق رغم مساسه بالمصلحة العامة وهو مما شجّع على التجاوز لعدم تحقق الـردع المطلـوب وبـنفس 

لســنة  548رع العراقــي قــد كــرر الاتجــاه نفســه مــن خــلال قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل المــرقم الطريقــة يلاحــظ ان المشــ
ويُلاحظ من ذلك ان ( 1)ك الدار السكنية المنشأة تجاوزاً ان يتمل 1/1/1979حيث اعطى المشرّع الحق للمتجاوز قبل  1979

لعراقي الى وجود قانون خاص به بعكس المشرّع المصـري المشرّع لم يلتفت الى دور التخطيط العمراني الذي يفتقر التشريع ا
والذي عزز من الحماية الجنائية عند مخالفـة الاحكـام  1982لسنة  3الذي اصدر قانون التخطيط العمراني المصري المرقم 

تخطيط الـــواردة فيـــه بشـــأن البنـــاء علـــى الاراضـــي الزراعيـــة لـــذا نتمنـــى علـــى المشـــرّع العراقـــي اصـــدار قـــانون جديـــد خـــاص بـــال
 العمراني العراقي وعلى غرار ما معمول به في التشريع المصري المذكور. 

ان المشــرّع المصــري اعتمــد اســلوب الحظــر كأصــل والبنــاء كأســتثناء ومــن ثــم يقــرر الجــزاء الجنــائي لمخالفــة الحظــر 
المعـدّل بالقـانون  1966لسـنة  53( من قـانون الزراعـة المصـري المـرقم 156، 152ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المواد )

حيــث عاقــب المشــرّع المصــري وكمظهــر مــن مظــاهر التشــديد علــى مجــرد الشــروع فــي مخالفــة حكــم  (2)1983لســنة  116
( المذكورة كما قيّد سلطة الحكم بمنع وقف تنفيذ العقوبة فضلًا عن تضمين الحكم 152الحظر المنصوص عليه في المادة )
ب المخالفــة علــى نفقــة المخــالف ولــوزير الزراعــة حتــى صــدور الحكــم فــي الــدعوى وقــف الصــادر بالعقوبــة الامــر بأزالــة اســبا

اسـباب المخالفـة بــالطريق الاداري علـى نفقـة المخــالف، ونسـتنتج بــأن المشـرّع المصـري قــد جمـع بـين الجــزاء الجنـائي والجــزاء 
اضــاف المشــرّع المصــري الــى العقوبــة  المــدني والجــزاء الاداري بالنســبة لمخالفــة حظــر البنــاء فــي الاراضــي الزراعيــة، حيــث

الجنائيـــة الاصـــلية المـــذكورة جـــزاءً مـــدنياً فـــي وجـــوب ان يتضـــمن الحكـــم الصـــادر بالعقوبـــة الامـــر بأزالـــة المخالفـــة علـــى نفقـــة 
المخالف وهو يُبرز اهمية ما استحدثه المشرّع للقضاء على ظاهرة اقامـة المبـاني والمنشـآت علـى الاراضـي الزراعيـة، فيكـون 

ويمكن ملاحظة تأثُر المشرّع العراقـي بهـذا التوجـه التشـريعي المصـري  (3)ب الاثر الجنائي للعقوبة الاصليةاثر وقائي بجانله 
والمتعلـق بالتجـاوزات الواقعـة  2001من سـنة  154وان كان بشكل محدود من خلال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 

كمـا ان المشـرّع الفلسـطيني قـد  (4)من حـدود التصـاميم الاساسـية للمـدنديات والواقعة ضـعلى العقارات المملوكة للدولة او البل
نـص هــو الآخــر علــى هــذا الحظــر: "يحظــر انشــاء ايـة مبــاني عامــة او خاصــة او منشــآت صــناعية او تجاريــة او حرفيــة فــي 

اقب المخـالف... بـالحبس مـدة لا تزيـد يع"وعاقب المشرّع الفلسطيني على مخالفة هذا النص ايضاً:  (5).."الاراضي الزراعية.
يحظر اقامـة مبـاني علـى "ونص على هذا الحظر وعاقب على مخالفته ايضاً المشرّع الليبي:  (6).."على ستة اشهر وبغرامة.

الاراضــي الزراعيــة او تقســيمها بقصــد البنــاء او تحويلهــا علــى أي نحــوٍ لأغــراض البنــاء او أي غــرض آخــر غيــر الاســتغلال 
مــع عــدم الاخـــلال بأيــة عقوبــة اشـــد يــنص عليهــا قـــانون "وعاقــب المشــرّع الليبـــي علــى مخالفــة هـــذا الحظــر:  (7).".الزراعــي.

العقوبات او أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد علـى خمسـة 
                                                           

 21/5/1979( في 2711ئع العراقية بالعدد)( من القرار المذكور والمنشور في جريدة الوقا1الفقرة ) (1)
 ( من قانون الزراعة المصري: "يحظر اقامة اية مباني او منشآت في الاراضي الزراعية ..."152المادة ) (2)

س ( من هذا القانون او الشروع فيها بالحب152( من قانون الزراعة المصري:" يعاقب على مخالفة أي حكم من احكام المادة )156المادة )
 وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ..."

 .319-318نبيل ابراهيم سعد، القانون الزراعي، الملكية الزراعية، مصدر سابق، ص ص (3)
( من هذا البند ما يأتي: أ، اتخاذ الاجراءات الفورية 1ة )( من القرار المذكور: "تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقر2البند )خامساً/ (4)

( يوم من تاريخ ورود الايعاز اليها بأزالته وفق احكام هذا 15لأزالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة )
 القرار"

  2003لسنة  2( من قانون الزراعة الفلسطيني المرقم 11المادة ) (5)
 ( من قانون الزراعة الفلسطيني 79المادة ) (6)
  1973لسنة  4( من قانون الاصلاح الزراعي الليبي المرقم 3/1( المادة )7)
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يعات باعتمــاد اسـلوب الحظــر كأصـل والبنـاء كاســتثناء مرصـود لخدمــة ونحـن بــدورنا نؤيـد اتجــاه هـذه التشـر  (1).."الاف دينـار.
الارض الزراعية وندعو المشرّع العراقي ان يحذو حذو هذه التشريعات في المعالجـة ونقتـرح عليـه اضـافة مـادة جديـدة لقـانون 

ولية مـن الـوزير المخـتص /أ(: يحظر بغير موافقة اص49/5الاصلاح الزراعي ونقترح صياغتها على النحو التالي: )المادة )
وبالاتفاق مع وزير الزراعة ووزير العدل أقامة أية مباني او منشآت في الاراضي الزراعية اياً كـان نوعهـا وجنسـها او تفتيتهـا 

/ب(: )مع عدم الاخلال بأيـة عقوبـة اشـد يـنص عليهـا القـانون، يُعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل 49/5بأية كيفية كانت(، المادة )
ســنوات كــل مــن خــالف احكــام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مــع تضــمينه ضــعف اجــر المثــل عــن فــوات المنفعــة بهــذه  عــن ثلاثــة

 الارض الزراعية وتكاليف اعادة الحال الى ما كان عليه(. 
ان فــوات الــردع المطلــوب فــي التشــريع العراقــي قــد شــجّع المتجــاوزين بالبنــاء علــى الارض الزراعيــة وزاد مــن تعقيــد  
ة والــى الحــد الــذي لــم تــتمكن الوحــدات الاداريــة والبلــديات مــن معالجــة الموضــوع وبــالرغم مــن فــرض المشــرّع العراقــي المشــكل

للجزاء الجنائي على رؤساء الوحدات الاداريـة ومـدراء البلـديات فـي حالـة ثبـوت تقصـيرهم وذلـك مـن خـلال قـرار مجلـس قيـادة 
ضـعف التشـريع العراقـي بخصـوص البنـاء علـى الاراضـي الزراعيـة  ، ومـن مظـاهر1982لسـنة  1181الثورة المنحل المـرقم 

وتقاطعه مع باقي القوانين ذات الصلة هو ما جاء في سلسلة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي تعامل تعاملًا غير 
حــدد المشــرّع  1983ســنة ل 1178مــدروس مــع ظــاهرة البنــاء علــى الاراضــي الزراعيــة، ففــي قــرار المجلــس المنحــل المــرقم 

الزراعية بصرف النظر عن الوحدات السكنية المشيّدة، حيـث يتضـح مـن  للأرضدونم(  5( ضمن مساحة )2م300مساحة )
( وهـو امـر قـد يبـدو مقبـولًا بـأول وهلـة 2م 300)ـدونـم( يجـب ان يُحصـر بـــ 5هذا القرار بأن البناء بكل تفاصيله في هـذه الـــ )

لمشـرّع قــد سـاوى بــين الارض الزراعيــة والبسـتان وهــو بـذلك يتقــاطع مــع نفسـه بــالرجوع الــى النظـر يلاحــظ بــأن ا بإمعــانولكـن 
، فالحد الاقتصادي 1987لسنة  286او النافذ حالياً والمرقم  1976لسنة  137قانون الحد الاقتصادي سواءً الملغي المرقم 

ا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة اخـرى فـأن عـدم تـوافر دونـم( هـذ 30الزراعيـة هـو ) لـلأرضدونم( والحد الاقتصادي  5للبستان هو )
( فمـا الـذي يمنعـه 2م300الحماية الجنائية والردع المطلوب لا يمنع المستفيد من القرار من عدم الالتزام بالمساحة المـذكورة )

ار المــرقم ؟ وهكــذا الحــال مــع بــاقي السلســلة مــن قــرارات المجلــس المنحــل المــذكورة وصــولًا الــى القــر ( مــثلاً 2م 500مــن بنــاء )
( لكــل 2م 200( لــه ومســاحة )2م 300والــذي ســمح بالبنــاء للمالــك او لصــاحب حــق التصــرف بمســاحة ) 1987لســنة  734

واحد من ابنائه البـالغين حيـث لـم يُشـر القـرار المـذكور الـى مسـاحة الارض الزراعيـة او الـى عـدد محـدود مـن الاولاد ولا الـى 
ة التجريم متوافرة في هكذا تشريع غيـر مـدروس، بـل هـو مبـرر قـوي للـردع الجنـائي الحد الاقتصادي ونحن بدورنا نرى ان علّ 

المطلوب لأنتهاك حُرمة الارض الزراعية فضلًا عن تقاطعه ليس مـع قـانون الحـد الاقتصـادي فحسـب بـل وحتـى مـع القـانون 
الزراعية فحسب، ومن ناحية اخـرى  ( منه بالسماح بالبناء المرصود لخدمة الارض1169المدني العراقي وما اوردته المادة )

فـــأن دوائـــر التســـجيل العقـــاري ومـــن خـــلال اجراءاتهـــا للمعـــاملات التصـــرفية بنقـــل الملكيـــة الزراعيـــة وعـــدم تفعيـــل قـــانون الحـــد 
الاقتصادي اعطت الحق لمن يشاء نقل أي عدد من سهامه الشـائعة فـي الارض الزراعيـة المشـاعة وبهـذا المعنـى يكـون كـل 

ء كانــت قليلــة او كثيــرة هــو بمقــام المالــك او صــاحب حــق التصــرف ومــن ثــم يحــق لــه ولاولاده التمتــع بهــذا صــاحب ســهام ســوا
القرار ومن هنا يمكن القول بأن هكذا قرار يُعد مـن القـرارات المفتتـة لملكيـة الاراضـي الزراعيـة.و امـا بصـدد ايجـار الاراضـي 

 1984لســـنة  53خــلال قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل المــرقم  الزراعيــة والتعاقــد عليهــا فقــد ســمح المشــرّع العراقــي ومـــن
للمتعاقد بأنشاء دار سـكنية لـه ولعائلتـه ويشـير هـذا القـرار غيـر المـدروس الـى انـه فـي حالـة الغـاء العقـد يكـون لـوزارة الزراعـة 

ض الزراعيـة او الطلـب الحق في الخيار بين تملك هذه الدار او المنشأ مـن دون تعـويض اذا لـم يكـن هنـاك ضـرر علـى الار 
من المتعاقد بأزالته على نفقته الخاصة ويُلاحظ من خلال هذ القرار وضوح الضعف التشريعي حيث ان البنـاء فـي الاراضـي 
الزراعيــة وبموجــب القواعــد العامــة يجــب ان يكــون مرصــوداً لخــدمتها او لســكن فلاحهــا او المتعاقــد عليهــا، والبنــاء يجــب ان 

لح الدولة والمصلحة العامة ويُثبت ذلك في شروط العقد وسواء استمر المتعاقـد بتشـديد عقـده ام جـاء يُحسب في المقدمة لصا
                                                           

 ( من قانون الاصلاح الزراعي الليبي 8المادة ) (1)
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متعاقـد آخــر وهـذا مــا يتماشـى مــع المنطـق القــانوني فلــو فرضـنا ان تعاقــد شـخص اخــر علـى نفــس هـذه الارض الزراعيــة بعــد 
قيام بالبناء وازالته على نفقته الخاصة ؟ فأن صـحّ فمعنـى انتهاء مدة المتعاقد الاول فهل من الصحيح ان يتم تكرار الحال بال

ذلــك ســنكون امــام افســاد مســتمر لمعــدن هــذه الارض بالبنــاء بينمــا يقضــي المنطــق القــانوني بــأن يكــون البنــاء لخدمــة الارض 
الجنـائي للمخـالف الزراعية ومـن ضـمن شـروط العقـد ويـتم الاتفـاق عليـه مسـبقاً ويحظـر هـذا البنـاء خلافـاً لـذلك ويُقـرر الجـزاء 

وهـو مـا لـم يحصـل فـي ارض الواقـع الامـر الـذي شـجّع الكثيـر مـن المتعاقـدين علـى التجـاوز لغيـاب الـردع الجنـائي المطلـوب 
والى الحد الذي تـم تحويـل الكثيـر مـن الاراضـي الزراعيـة المـؤجرة الـى احيـاء سـكنية عشـوائية وغيـر قانونيـة وهـو مـا نجـد فيـه 

 الاراضي المنتهكة حرمتها جنائياً في سبيل الحفاظ عليها وعلى المصلحة العامة.  مبرراً قوياً لحماية هذه
 

 الخاتمــــــــة
 تتضمن خاتمة هذا البحث اهم النتائج والمقترحات التي افضت اليها هذه الدراسة وكما يلي:  

 اولا : النتائج: 
لهـذه الاراضـي، وهـو المعيـار المعتمـد فـي اعتبـار ان ملكية الاراضي الزراعيـة مرتبطـة بالأسـتغلال الزراعـي المنـتج -1

الارض زراعية ولارتباطها بكيان الدولة الاقتصادي ومقومـات العـيش والتعامـل معهـا بمـا يحقـق مصـلحة المجتمـع 
 في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الدائمة.

قول بحسب المآل وهو ارتباط الارض ارتباط الارض الزراعية بالعقار والمنقول على حدٍ سواء من خلال مفهوم المن-2
الزراعية بعطائها وانتاجها مما يؤشر جدارة المصلحة المحمية برعايتها كجدارة رعاية تلك المصلحة المحمية للأم 
وجنينهــا وســواء كــان ذلــك بصــورة اصــل العقــار )الارض الزراعيــة( او العقــار الاســتثنائي )المنقــول بحســب المــآل( 

حمايـة مزدوجــة ومباشــرة لكــلا صـورتي العقــار الزراعــي لا ســيما بعـد توســع مــديات حمايــة ولابـد مــن اعتبــار هــذه ال
المنقــول بحســب المــآل مــن خــلال القواعــد الخاصــة الــواردة فــي قــوانين الزراعــة وقــوانين الجــرائم الاقتصــادية وعــدم 

ات الحيـاة الاقتصـادية اقتصار ذلك على قوانين العقوبات، وبهذا الصـدد يؤشَـر بـأن تـدخل المشـرّع العراقـي بمجريـ
فـــي مجالهـــا الزراعـــي كـــان محـــدوداً وفـــي ظـــروف خاصـــة بـــالرغم مـــن كـــون الثـــروة الزراعيـــة ركيـــزة مـــن الركـــائز 

 الاقتصادية المؤثرة في تقدم المجتمع وجديرة بالحماية الجنائية المطلوبة.
العراقـي سـواء كانـت لأصـل العقـار  عدم كفاية الحماية الجنائية للعقار الزراعي الواردة في نصوص قانون العقوبـات-3

او للعقــار الاســتثنائي وكــذلك الحــال فــي قــانون الاصــلاح الزراعــي العراقــي فضــلًا عــن غيابهــا ايضــاً فــي قــرارات 
 مجلس قيادة الثورة المنحل ذات الصلة بالاراضي الزراعية.

رّع الموضـوع مشـتتاً بـين عـدة ضعف التشريع العراقي وغموضه في حماية ملكية الاراضي الزراعية حيث ترك المشـ-4
قوانين وقرارات غير مفعلة في اغلبها، فلـم يُلاحـظ نصـاً صـريحاً فـي قـانون العقوبـات العراقـي يتعلـق بالاعتـداءات 
والانتهاكــات الواقعــة علــى الارض الزراعيــة الا بشــكل غــامض وغيــر صــريح يقبــل التــداخل وتعــدد التفســيرات مــن 

ار( بمعناها العام في حين لوحظ مثلًا ان المشرّع المصري وفي تطور ملحـوظ خلال استخدام المشرّع لمفردة )عق
قد جرّم التعدي صراحةً على الاراضي الزراعية ومـن  1984لسنة  34بتعديل قانون العقوبات المصري بالقانون 

قـــانون مكـــرر( مـــن قـــانون العقوبـــات، كمـــا ان القـــوانين الزراعيـــة المقارنـــة ك 372مكـــرر،  115خـــلال المـــواد   )
الزراعة المصري والليبي والفلسطيني قد جاءت بحماية جنائية لحماية ملكية الاراضي الزراعية افضـل بكثيـر مـن 

 قانون الاصلاح الزراعي العراقي.
عدم تطرق المشرّع العراقي للنص صراحةً على تجـريم تجريـف الاراضـي الزراعيـة والعقـاب عليـه مـن خـلال قـانون  -5

حين نرى ذلك وارداً على سبيل المثال في قانون الزراعة المصري بالرغم من ان التجريف الاصلاح الزراعي في 
 هو من الجرائم الخطيرة التي الحقت ضرراً كبيراً بالاراضي الزراعية في العراق.
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بـالرغم مـن خطـورة جريمـة تفتيـت الارض الزراعيـة ومـن خـلال اسـباب التفتيـت وعيوبـه وموقـف المشـرّع العراقـي لـم  -6
نــرى نصــاً صــريحاً للتجــريم والعقــاب علــى هــذه الجريمــة فــي التشــريع العراقــي فضــلًا عــن تراجــع آليــات المعالجــة 
المدنيــة ايضــاً كألغــاء معيــار احتــراف الزراعــة فــي تجميــع الملكيــة المشــتتة بــالميراث مــثلًا، بــالرغم مــن كــون هــذا 

مصـري والليبـي بالاضـافة الــى الغـاء قـانون الحــد المعيـار مُعتمـد فـي معظــم التشـريعات ومنهـا التشـريع الفرنســي وال
المتعلـــق بتعيـــين الحـــدود  1987لســـنة  286واســـتبداله بالقـــانون المـــرقم  1976لســـنة  137الاقتصـــادي المـــرقم 

الاقتصادية لأفراز الاراضي الزراعية وهو اخفاق تشريعي فضلًا عن عدم تفعيله في حين ان التشريعات المقارنـة 
جريم تفتيت الارض الزراعية ومعاقبة المخالف كما هو الحال في مصر وليبيا وفلسطين قد نصت صراحةً على ت

 ومن خلال قوانين الزراعة وقوانين الجرائم الاقتصادية. 
بالرغم من انتشار ظاهرة البناء العشوائي على الاراضي الزراعية في العراق لـم يحظـر المشـرّع العراقـي ذلـك البنـاء  -7

دوراً فـاعلًا للحمايــة الجنائيـة يتناسـب مـع خطـورة هــذه الجريمـة الا بشـكل محـدود جـداً مــن بشـكل صـريح ولـم نـرى 
المتعلـق بالتجـاوزات  2001لسـنة  154خلال بعض قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل منهـا مـثلًا القـرار المـرقم 

للمـدن وكـذلك قـرار مجلـس  علـى العقـارات المملوكـة للدولـة او البلـديات والواقعـة ضـمن حـدود التصـاميم الاساسـية
المتعلق بقانون التعديل الثاني لأدارة الاوقاف والذي عاقب المتجـاوز  1999لسنة  40قيادة الثورة المنحل المرقم 

علـــى العقـــار الموقـــوف حصـــراً فـــي حـــين ان المشـــكلة فـــي العـــراق تتطلـــب بســـط الحمايـــة الجنائيـــة لعمـــوم ملكيـــة 
ضي مملوكة للدولـة او ملكـاً صـرفاً للأفـراد فكـلا هـاتين الملكيتـين مرتبطـة الاراضي الزراعية سواء كانت هذه الارا

بقـوت الشــعب ومصــلحة المجتمــع، فــي حــين نــرى ان التشــريعات المقارنــة قــد جــاءت بحمايــة جنائيــة افضــل بكثيــر 
ي الـذي مما هو عليه الحال في العراق ومن هذه التشريعات: التشريع المصري والتشريع الفلسطيني والتشريع الليب

 تميز بأعتبار هذه الجريمة من نوع الجناية معاقباً عليها بعقوبة السجن.
تعريف البناء العشوائي على الأراضي الزراعية بأنه: كل شـيء متماسـك مصـنوع مـن مـواد مهمـا كـان نوعهـا سـواء  -8

ة ولـــم يكـــن كانـــت مـــن الأســـمنت أو الطـــين أو الحديـــد أو الخشـــب أو الحجـــر تمـــت إقامتـــه علـــى الأرض الزراعيـــ
مرصــوداً لخــدمتها وأقتطــع مــن مســاحتها الزراعيــة بــلا مســوّغ أو رخصــة قانونيــة ودون مراعــاة الحــد الأقتصــادي 

 وساهم في إنقاص كفاءتها الأنتاجية
عدم وجود قانون خاص بالتخطيط العمراني العراقي يتناول البناء العشوائي بالتجريم والعقـاب مـن الناحيـة العمرانيـة  -9

لمدن فـي حـين نلاحـظ ان المشـرّع المصـري قـد تنبـه لـذلك بأصـداره قـانون التخطـيط العمرانـي المصـري وتخطيط ا
 .1983لسنة  3المرقم 

 ثانيا : المقترحات: 
تفعيـــل اعتمـــاد معيـــار الاســـتغلال الزراعـــي المنـــتج للاراضـــي الزراعيـــة لتجـــريم مخالفـــة التعامـــل مـــع هـــذه الاراضـــي  -1

 من مصلحة المجتمع.كمعيار يحافظ على ملكيتها ويؤ 
تفعيــــل الحمايــــة الجنائيــــة المطلوبــــة بشــــكل مــــزدوج ومباشــــر لأصــــل العقــــار الزراعــــي )الارض الزراعيــــة( والعقــــار  -2

 الاستثنائي )المنقول بحسب المآل( حفاظاً على اموال الدولة 
تجـريم المخالفـة لمالـك عدم اقتصار تجريم فعل الفاعل على الاراضـي الزراعيـة المملوكـة للدولـة او الغيـر ونوصـي ب-3

( من قانون العقوبات العراقي على النحو التالي: 479/1الارض الزراعية ملكاً صرفاً وذلك بأعادة صياغة المادة )
من اتلف زرعاً غير محصود او أي نبات قائم مملـوك لـه  -يعاقب بالحبس وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين: أ

 وراً مملوكاً له او لغيره......من اتلف حقلًا مبذ -او للغير. ب
أضافة مادة جديدة لقانون الاصلاح الزراعي العراقي تُجرّم تجريف الاراضي الزراعية ونقترح صـياغتها علـى النحـو -4

التالي: يحظر بغير موافقة وزير الزراعة تجريف الاراضي الزراعية ونقل الاتربة منها لاسـتخدامها لأي غـرض مـن 
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الف بعقوبــة الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولاتزيــد علــى ســنتين مــع تضــمينه تكــاليف اعــادة الاغــراض ويعاقــب المخــ
 الارض الزراعية على ما كانت عليه. 

ونقتـرح تعــديل البنــد )اولًا( مـن المــادة الاولــى مــن  1976لســنة  137اعـادة العمــل بقــانون الحـد الاقتصــادي المــرقم  -5
بنـد علـى النحـو التـالي: اولًا: لا يجـوز بعـد نفـاذ هـذا القـانون بقـاء حالـة القانون وبفقرتيه)أ،ب( ونقترح صياغة هـذا ال

الشيوع في الاراضي الزراعية والبساتين التي تقل مساحتها العمومية عن الحـدود التاليـة بأعتبارهـا الحـد الاقتصـادي 
 5 -ي تــزرع... بدونــم فــي الاراضــي الزراعيــة التــ 5-أ الادنــى لملكيــة الاراضــي الزراعيــة وحــق التصــرف فيهــا...

( مــن نفــس القــانون بأعــادة صــياغتها علــى 2دونــم فــي الاراضــي الزراعيــة التــي تــزرع... كمــا نقتــرح تعــديل المــادة )
النحو التـالي: يمتنـع علـى دوائـر التسـجيل العقـاري تسـجيل المعـاملات التاليـة بعـد نفـاذ هـذا القـانون، اولًا: معـاملات 

دونـم  5الورثـة او اصـحاب حـق الانتقـال تقـل عـن الحـد الاقتصـادي البـالغ  الارث والانتقال اذا كانـت سـهام أي مـن
الا اذا تم تمليك السهام المذكورة الى بقية الشركاء والى الغير مع معاملة الارث والانتقال في وقت واحد وادى ذلـك 

 الى ازالة التفتيت.
( مــن قــانون 47/2، 46/2ادة صــياغة المــواد )تفعيــل الحمايــة الجنائيــة لملكيــة الاراضــي الزراعيــة مــن التفتيــت بأعــ -6

(: مــع عــدم الاخــلال بأيــة عقوبــة اشــد يــنص عليهــا 46/2الاصــلاح الزراعــي العراقــي علــى النحــو التــالي: المــادة )
القانون، يعاقب بالحبس... من خالف عمـداً او اهمـل التزاماتـه فـي العنايـة بـالارض او زرعهـا او فتتهـا خـارج الحـد 

 افقة اصولية وعلى وجه يؤدي الى نقص في كفاءتها الانتاجية.الاقتصادي ودون مو 
(: يعاقب بالحبس... كل صاحب ارض زراعية... تعمّد اضعاف كفاءتها الانتاجيـة او فتتهـا خـارج الحـد 47/2المادة )

 الاقتصادي ودون موافقة اصولية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها.
لمغروســات والمحــدثات ذات قيمــة اعلــى مــن قيمــة الارض... والــواردة فــي نــص المــادة الغــاء عبــارة... اذا كانــت ا -7

. والمتعلـق بتمليـك المتجــاوز 1979لسـنة  51/ب( مـن قـانون بيـع وتصـحيح صـنف الاراضــي الاميريـة المـرقم 10)
لمغروسـات /ب( المذكورة على النحو التالي: ... اذا كانـت ا10على الارض الزراعية ونقترح صياغة نص المادة )

والمحــدثات قـــد عــززت مـــن قيمــة الارض الزراعيـــة...، ليكــون مســـوّغ التمليــك منطقيـــاً وبعكــس ذلـــك يفــرض الجـــزاء 
 /د( من نفس القانون.10الجنائي الوارد في المادة )

نقترح على المشرّع العراقي اصـدار قـانون جديـد خـاص بـالتخطيط العمرانـي العراقـي علـى غـرار مـا معمـول بـه فـي  -8
 ريع المصري. التش

نؤيـــد الاتجاهـــات التشـــريعية التـــي تعتمـــد اســـلوب حظـــر البنـــاء علـــى الاراضـــي الزراعيـــة كأصـــل واقامـــة هـــذا البنـــاء  -9
كاستثناء شريطة ان يكـون مرصـوداً لخدمـة الارض الزراعيـة ونقتـرح اضـافة مـادة جديـدة لقـانون الاصـلاح الزراعـي 

(: يحظـر بغيـر موافقـة اصـولية مـن الـوزير المخـتص وبالأتفـاق /أ5/ 49تكون صياغتها علـى النحـو التـالي: )مـادة 
مع وزيري الزراعة والعدل اقامة أية مباني او منشآت في الاراضي الزراعية اياً كان نوعهـا وجنسـها او تفتيتهـا بأيـة 

 كيفية كانت.
لا تقل عن ثلاثـة /ب(: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة 49/5المادة )

سنوات كل من خالف احكـام الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة مـع تضـمينه ضـعف اجـر المثـل عـن فـوات المنفعـة بهـذه الارض 
 الزراعية وتكاليف اعادة الحال الى ما كان عليه.
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 المصادر
 اولا : المعاجم اللغوية: 

 .2002، بيروت ،المشرق دار ، 39ط ،القاموس المنجد في اللغة ،كرم البستاني وآخرون -1
 ،دار لسان العرب ،المجلد الاول ،معجم لغوي علمي ،لسان العرب ،محمد بن مكرم ابن منظور ،جمال الدين ابو الفضل-2

 بيروت.
 ثانيا : الكتب: 

 .1999 ،بغداد ،مطبعة الزمان ،1ج ،المختار من قضاء محكمة التمييز ،ابراهيم المشاهدي -1
 .1967، القاهرة ،بلا ناشر ،8ج، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نهورياحمد عبد الرزاق الس -2
 ،نظريــة الالتـزام بوجــه عــام ،المجلــد الثـاني ،1ج، الوسـيط فــي شـرح القــانون المــدني الجديـد ،احمـد عبــد الـرزاق الســنهوري -3

 بيروت. ،منشورات الحلبي الحقوقية ،3ط ،مصادر الالتزام
 .1912 ،بنغازي ،جامعة قار يونس ،كلية القانون ،ون الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادية في ليبياالقان، حميد السعدي -4
دار  ،د. خيـــر الـــدين حســـيب وحســـن محمـــد الســـلمان :ترجمـــة ،الاصـــلاح الزراعـــي بـــين المبـــدأ والتطبيـــق ،دوريـــن ورينـــر -5

 .1975 ،بيروت ،الطليعة للطباعة والنشر
 .1999 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،اعيةالملكية الزر  ،رضا عبد الحليم -6
 .1989 ،الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،التخطيط الزراعي ،سالم توفيق النجفي واسماعيل عبد حمادي -7
 .1969 ،بغداد ،مطبعة المعارف ،التفاوت الزراعي وسبل تطويره ،سامال مجيد فرج -8
 .1957 ،القاهرة ، سلسلة الكتب القانونية ،ن في مصرالاصلاح الزراعي ومشكلة السكا ،سيد مرعي -9

 .1986 ،الموصل ،مطبعة جامعة الموصل ،المدخل الى التخطيط الزراعي ،عبد الرزاق عبد الحميد شريف -10
 بلا تاريخ. ،بغداد ،مطبعة العاني ،اقتصاديات الاصلاح الزراعي ،السياسة الزراعية ،عبد الوهاب مطر الداهري -11
 .1996 ،القاهرة ،ة المعارفطبعم ،اصول القانون الزراعي ،حسين منصور محمد -12
منشــورات وزارة التعلــيم  ،2ج ،الحقــوق العينيــة الاصــلية والحقــوق العينيــة التبعيــة ،محمــد طــه البشــير وغنــي حســون طــه -13

 .1982 ،بغداد ،العالي والبحث العلمي
 .2-1 ،بلا مكان ،دار محمود للنشر والتوزيع ،الاراضي الزراعية التجريف والتبوير والبناء في ،محمد عزمي البكري -14
 .1972 ،بيروت ،دار الطباعة الحديثة ،2ط ،جرائم الاعتداء على الاموال في قانون العقوبات اللبناني ،محمود نجيب حسني -15
 .1984 ،القاهرة ،دار الفكر الحديث ،الجزائيةالوسيط في التشريعات الزراعية من الناحيتين المدنية و  ،معوض عبد التواب -16
 .1986 ،القاهرة ،المعارفمطبعة  ،الملكية الزراعية ،القانون الزراعي ،نبيل ابراهيم سعد -17
 بلا تاريخ. ،بغداد ،وزارة التعليم العالي ،ادارة الاعمال المزرعية ،هاشم علوان السامرائي -18

 ثالثا : القوانين
  1804م القانون المدني الفرنسي لعا -1
 1810قانون العقوبات الفرنسي لعام  -2
 1920لسنة  37قانون التحسينات العقارية في الأراضي الزراعية اللبناني المرقم  -3
 المعدل  1935لسنة  44قانون الأبنية والطرق العراقي المرقم  -4
 المعدل 1937لسنة  58قانون العقوبات المصري المرقم  -5
 المعدل  1948لسنة  138ي المرقم القانون المدني المصر  -6
 المعدل  1951لسنة  40القانون المدني العراقي المرقم  -7
  1952لسنة  178قانون الأصلاح الزراعي المصري المرقم  -8
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 المعدل  1953قانون العقوبات الليبي لسنة  -9
 1959لسنة  51قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية المرقم  -10
 المعدل  1960زراعة الفرنسي لسنة قانون ال -11
 1962لسنة  105الظهير الشريف المغربي المرقم  -12
 )الملغي(  1963لسنة  136قانون منع تفتيت الملكية العراقي المرقم  -13
  المعدل 1966لسنة  53قانون الزراعة المصري المرقم  -14
 المعدل  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي المرقم  -15
 المعدل 1970لسنة  117قانون الأصلاح الزراعي العراقي المرقم  -16
  1973لسنة  4قانون الأصلاح الزراعي الليبي المرقم  -17
 1975لسنة  46قانون الأصلاح الزراعي الليبي بشأن الأراضي القزمية المرقم  -18
  1976لسنة  3قانون العقوبات اليمني المرقم  -19
  1976لسنة  53أراضي الدولة العراقي المرقم قانون توحيد أصناف  -20
 )الملغي( 1976لسنة  137قانون الحد الأقتصادي العراقي المرقم  -21
  1979لسنة  2قانون الجرائم الأقتصادية الليبي المرقم  -22
  1982لسنة  3قانون التخطيط العمراني المصري المرقم  -23
  1987لسنة  286قانون الحد الأقتصادي العراقي المرقم  -24
 2003لسنة  2قانون الزراعة الفلسطيني المرقم  -25

 ابعا : قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل: ر 
  1976لسنة  673قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -1
 1979لسنة  548قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -2
 1982لسنة  1181قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -3
 1983لسنة  1178قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -4
 1984لسنة  53قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -5
 1985لسنة  1488قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -6
 1987لسنة  42قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -7
 1987لسنة  286المرقم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  -8
 1987لسنة  297قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -9

 1987لسنة  344قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم -10
 1987لسنة  398قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -11
 1987لسنة  734قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -12
 1987لسنة 803ة الثورة المنحل المرقم قرار مجلس قياد -13
 2001لسنة  154قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  -14

 خامسا : البحوث: 
 .1969 ،المجلد التاسع ،العدد الأول ،المجلة الجنائية القومية ،الدولة والقانون والعقاب ،علي حسن فهمي -1
 .1972 ،25السنة  ،26العدد  ،مجلة المحاماة ،لدول الأشتراكيةخصائص قانون العقوبات في ا ،محمود محمود مصطفى -2
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العـدد  ،بنغـازي ،جامعة قار يونس ،مجلة دراسات قانونية ،الحماية القانونية للمؤسسات الأشتراكية العامة ،حميد السعدي -3
10، 1982. 

بحــث مقــدم الــى المــؤتمر العلمــي  ،جــاً المــاء والنبــات نموذ ،حمايــة البيئــة بــين الشــريعة والقــانون ،عبــد الــرحمن الصــراف -4
 .2009 ،جامعة الموصل ،كلية الحقوق ،الثاني

 سادسا : الأطاريح: 
 .2009 ،جامعة الموصل ،كلية القانون ،أطروحة دكتوراه ،التنظيم القانوني لمعالجة تفتيت الملكية ،أسامة محمد سعيد -1

 سابعا : القرارات القضائية )غير المنشورة(: 
  25/5/2006في  2006/ب/1555كمة بداءة الموصل المرقم قرار مح -1
  12/11/2006في  2006/ت ب /477قرار محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم  -2
  31/5/2011في  2011/ب / 622قرار محكمة بداءة الحلة المرقم -3

 ثامنا : الدوريات 
 .1999 ،بغداد ،مطبعة الزمان ،1ج ،حكمة التمييزالمختار من قضاء م ،أبراهيم المشاهدي -1
  1/4/1959( في 149العدد ) –جريدة الوقائع العراقية -2 
 .2/11/1963( في 877العدد) -جريدة الوقائع العراقية  -3
 .5/7/1976( في 2537العدد ) –جريدة الوقائع العراقية  -4
 .21/5/1979( في 2711العدد ) -جريدة الوقائع العراقية -5
 .4/10/1982( في 2904العدد ) -جريدة الوقائع العراقية  -6
 .14/11/1983( في 2967العدد ) -جريدة الوقائع العراقية  -7
 .30/1/1984( في 2978العدد ) -جريدة الوقائع العراقية  -8
 .13/1/1986( في 3080العدد ) -جريدة الوقائع العراقية  -9

 .18/5/1987( في 3150دد )الع –جريدة الوقائع العراقية  -10
 .1/6/1987( في 3152العدد) -جريدة الوقائع العراقية  -11
 .5/10/1987( في 3170العدد ) -جريدة الوقائع العراقية  -12
 

 ثامنا : المصادر الأجنبية: 
1-Goyt، Dorit penal special eme Edition، sirey، paris 1959 : note 2 
2- Voircoderual – code forestier – dalloz –paris - 1976 
3- les codes penanx Europeens Tom1 – center francaisde Dorit s compare – paris – 1958 
4- F.A.O program for the word dcensus of agriculter، Rome- 1965  
5- La loi - relative alamengement foncier Rural" 6 – etrev – 1985  

 
 
 
 
 


